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ي وزارة المالية. وتصف مهمة التدقيق كيف  
يناقش هذا الدليل التمهيدي للإدارة المالية العامة "مهمة التدقيق" ف 

ي خيارات السياسات و الإنفاق للجهات العامة الأخرى. وعادة ما تركز مهمة  
تقوم وزارة المالية بالتحقيق والتدقيق ف 

ي الميدان الاقتصادي بشكل أكبر على الخيارات السياساتية رفيعة  
ي بلدان منظمة التعاون والتنمية ف 

التدقيق ف 

ي العديد من البلدان النامية بشكل أكبر على  المستوى لجهات الإنفاق. وعلى النقيض من ذلك، ينصب 
كب   ف 

البر

ي قرارات الإنفاق 
ي أن مهمة التدقيق لدى وزارة المالية تميل إلى النظر ف 

ي الإنفاق، مما يعن 
التحكم الأساسي ف 

التفصيلية والامتثال لقواعد إعداد الموازنة. وتلخص هذه الوثيقة بعض الأدبيات حول طبيعة مهمة التدقيق،  

ي مختلف البلدان وخيارات الإصلاح.   وكيف
عل ف 

ْ
ف
ُ
ت  
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ي و  مهمة التدقيق"  "
زارة المالية ف   

 دليل تمهيدي للإدارة المالية العامة 

د هادلىي و برين ولهم   سب 

http://www.odi.org/


   معهد التنمية لما وراء البحار

203 Blackfriars Road 

London SE1 8NJ 

 79220300 20 (0) 44+ هاتف:

 79220399 20 (0) 44+  فاكس:

 info@odi.org.uk البريد الإلكتروني: 

 الموقع الالكتروني: 

 www.odi.org 

 www.odi.org/facebook 

 www.odi/org/twitter 

ق المؤلف ،  يمكن للقراء نسخ المواد من تقارير معهد التنمية لما وراء البحار إلى منشوراتهم الخاصة ، طالما أنها لا تباع تجاريا. وبصفته صاحب ح 

نترنت ، نطلب من القراء الإرتباط بالمصدر الأصلي على يطلب معهد التنمية لما وراء البحار الإقرار اللازم ونسخة من المنشور. للإستخدام عبر الا

ثل بالضرورة أراء  الموقع الإلكتروني الخاص بمعهد التنمية لما وراء البحار. وتعد الأراء الواردة في هذه الورقة بمثابة أراء المؤلف )المؤلفين( ولا تم
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 شكر وتقدير 

لى  يود المؤلفان أن يتقدموا بالشكر لـلسيدة آلتا فولشر على تقديم تعليقاتها على هذه المسودة، ولكل من كاميل كارماجا و ميشيل ماريون ع 

. و تولت مبادرة تعزيز الموازنة لمعهد  تخصيص الوقت لتقديم استعراض النظراء. وتظل مسؤولية أي خطأ و/ أو سهو ضمن مسؤولية المؤلفي  

فت  جوليا هنا على إنتاج الورقة وقدم  التنم  . الدعم الخاص بالتحرير ماثيو جونز ية لمار وراء البحار تمويل هذا البحث. وأشر
 

 

 الدليل التمهيدي للإدارة المالية العامة
 

ي تشكل هذه الورقة البحثية بعنوان "مهمة التدقيق الخاصة بوزارة المالية" جزءا من سلسلة من الأدلة 
 
التمهيدية حول الموضوعات الرئيسية ف

سية  الإدارة المالية العامة. و لقد أعدت تلك الأدلة خصيصا لفائدة البيئات ذات القدرات المحدودة وتقدم نظرة عامة ومناقشة للقضايا الرئي
احات عملية ح  ، مع إبراز الأدبيات المفيدة. ويتضمن كل دليل تمهيدي اقبر ول كيفية تعامل الحكومات ذات القدرات المتعلقة بكل موضوع رئيسي

ي إصلاح الإدارة المالية العامة. ولا يُقصد بها أ
 
ن تكون  المحدودة مع الإصلاحات، إلى جانب الخطوط العريضة الموجزة لتجارب البلدان الأخرى ف

ة العم استعراضوتستند إلى وتنفيذها.   أدلة مفصلة لتصميم الإصلاحات ي معهد التنمية لما وراء البحار  الأدبيات ذات الصلة والخبر
لية لموظف 

ي هذه المجالات. 
 
 العاملي   ف
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 فهرس المحتويات  
 
 
 

 

 3 شكر و تقدير 
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 7 تقديم مهمة التدقيق   1-1

 7                                                                                                                            مهمة؟ما هى " مهمة التدقيق" ولماذا تعتبر    1-2

 11 السياق الأوسع " لمهمة التدقيق"   1-3

ي مختلف البلدان؟     1-4
 14 كيف تنظم مهمة التدقيق ف 

ي يمكن أن تدعم مهمة التدقيق للأفراد والمؤسسات    1-5  17 الأدوات والتقنيات النر

 21 نهج تطبيق النظريات والأدوات المتاحة  1-6

وح للمصادر الرئيسية  .2  24 ثبت المراجع المشر

 24 أدبيات حول مهمة التدقيق   1- 2  

 24 مجموعات الأوراق حول عملية الموازنة  2- 2  

 25 وثائق لإدارة السياسات  3- 2  

 26 وثائق من محللىي السياسات   2-4

 27                                                                                                                                                                                         المراجع 

 الأشكال  

ي البلدان الأفريقية؟ 1لشكل ا  
ي تتولى تسوية الاختلافات المتعلقة بالموازنة ف   8 : ما هىي الجهة النر

 
 

 الجداول  

ج )1جدول  بب   13                                                                                                                                                ( للمؤسساتMintzberg: تصنيف مينبر 

 

 18                     أمثلة على الأدوات المتاحة لتقديم أجزاء مختلفة من دور مهمة التدقيق لدى وزارة المالية عبر مراحل دورة الموازنة  : 2جدول  
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 " مهمة التدقيق" بوزارة المالية 

 

 الأطر 

ي تمارس مهمة التدقيق   : 1الإطار  
 8 المؤسسات المركزية الأخرى النر

ي أوغندا وجنوب أفريقيا                                                           2  الإطار 
 
ي ف

 12                         : مهمة التدقيق والتغيب  السياسي والمؤسساتر

ج )3لإطار ا  بب   
   13                                                              ( للمؤسسات                                                        Mintzberg: تصنيف مينبر

يطانية  الخزانة : الفرق المعنية بالإنفاق لدى وزارة 4الإطار     16 البر

ي ألمانيا : 5 الإطار 
ي طلب إنفاق جديد ف 

 17 النظر ف 

ي 6  الإطار 
ي التسعينيات من القرن الماض 

امج" بكندا ف   20 : " استعراض البر

ي ممارسة مهمة التدقيق 7  الإطار
 21 : التحليل كوسيلة للمساعدة ف 

ي  8  الإطار
 23 وزارة المالية وظائف  : تعيي   وتدريب واستبقاء موظفي   أكفاء ف 
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" مهمة التدقيق " بوزارة المالية      

 لمحة عامة عن مهمة التدقيق .1

 تقديم مهمة التدقيق  1-1
ض المشو  ي الواقع، غالبا ما تفبر

 
رة بشأن من المتوقع أن تقوم وزارات المالية بشكل عام بتفعيل "مهمة التدقيق" عند تنفيذ ولايتها المؤسسية. وف

دقيق" الفعالة ستؤدي إلى نتائج  السياسات الخاصة بوضع موازنة  القطاع العام وجود مثل هذا الدور جنبا إلى جنب مع الرأي القائل بأن "مهمة الت

(. ومع ذلك، نجد أن الأنواع المختلفة لمهمة  CABRI, 2006; Schick, 2001( عبر مجموعة من المجالات )مثل  PFMأفضل للإدارة المالية العامة ) 

العامة، وغالبا م المالية  بالإدارة  الخاصة  الأدبيات  ي 
 
أو موثقة بشكل جيد ف المتوقعة غب  محددة  الطرق  التدقيق  ي    المستخدمة لتطويرها ا تكون 

 
ف

ي تقديم المساعدة الفنية لإصلاح  
 
ة ف لتعزيز مهمة    الموازنةسياقات مختلفة غب  واضحة. وتستند هذه المذكرة إلى كل من الأدبيات المتاحة والخبر

ي مجال الم
 
 وإدارة الانفاق. وازنة التدقيق ف

 وستتناول المذكرة القضايا الخمس الرئيسية التالية: 

 طبيعة مهمة التدقيق وأهميتها فيما يتعلق بإعداد موازنة القطاع العام وإدارة الإنفاق .  •

ي بلدان مختلفة.  •
 
 كيف يتم تنظيم هذا النوع من مهمة التدقيق ف

ي تؤثر على مهمة التدقيق.  •
 العوامل السياقية الأوسع النر

ي يمكن أن تستخدمها وزارة  •
 المالية لدعم مهمة تدقيق من هذا النوع. ما هىي الامكانات والأدوات النر

ي يجب مراعاتها عند انتهاج تطبيق إصلاحات مهام التدقيق.  •
 المسائل النر

 
ي البلدان منخفضة الدخل

ي تعمل ف 
ي هذه السلسلة، تعد المناقشة مخصصة لتلك الجهات النر

وذات    كما هو الحال بالنسبة للأدلة التمهيدية الأخرى ف 
  المنخفضة )غالبا ما يطلق عليها "البلدان الهشة"(، حيث تكون الحاجة إلى خيارات إصلاح أساسية وعملية أكبر لتحسي   أداء أنظمة الإدارة القدرات 

ي المقام الأول مهمة التدقيق بالنسبة لوزارات المالية 
ي تمارسها المؤسسات  1المالية العامة. كما أنها تعالج ف 

العامة الأخرى  ، مقارنة بمهمة التدقيق النر
ي نظام الإدارة المالية العام

يعية أو رئيس الحكومة، مع الإقرار بأن هذه الهيئات الأخرى قد تكون جهات فاعلة هامة ف  ة الأوسع )انظر  مثل الهيئة التشر
 أدناه(.  1الإطار 

 ؟  ما هي "مهمة التدقيق" ولماذا تعتبر مهمة  2-1

 مهمة التدقيق الخاصة بوزارة المالية   1-2-1

( و كروس و آخرون، على سبيل المثال، حوالىي 2013آلان و كروس )   هناك مجموعة واسعة من المسؤوليات لدى وزارات المالية. وحدد 
 إدارة الاقتصاد الكلىي والإدا   20

اوح هذه المهام بي  
كة بالنسبة للجهات المالية المركزية. وتبر رة المالية، إلى تفاصيل التقارير  مهمة مشبر

ي حالات  
 
ي تنفيذ المهمة. وف

ي العديد من هذه المجالات، ستكون وزارة المالية هىي المؤسسة الرائدة ف 
المالية والسياسة المحاسبية. وف 

ي جميع هذه المجالات، سيتطلب التنفيذ الناجح
لولاية وزارة المالية   أخرى، قد تفوض المؤسسات الأخرى و/ أو تتبع قيادتها. ومع ذلك، ف 

ي قدرة وزارة المالية على تأمي   هذه المدخلات بناء علاقة  
درجة معينة من المشاركة والتفاهم والتعاون من جانب المؤسسات الأخرى. وتعن 

ي مرحلة ما على مجالات الخلاف أو التوتر أو عدم التفاهم بي   الأطراف. وبالتالىي فإن اتمؤسس
ي ستشتمل حتما ف 

"مهمة التدقيق"  ية، والنر
 الخاصة بوزارة المالية هىي لا شك جزء أساسي من العلاقة بي   وزارات المالية والمؤسسات الأخرى. 

ي هذه المناقشة، سينظر إلى مهمة التدقيق على أنها تحقيق وتدقيق الإنفاق وعمليات إدارة الإنفاق وخيارات السياسات للوزارات والإدا 
رات  وف 

ي عادة أن تطلب الوزارة أو تقنع  والجهات 
التنفيذية. وعندما لا تتماسر هذه الجهات مع أهداف وزارة المالية، فإن مهمة التدقيق الفعالة تعن 

ورية إذا أرادت وزارة المالية أداء مهامه ء مختلف عما كان يمكن أن تفعله غب  ذلك. وتعتبر هذه العلاقة ض  ي
ة  ا المتعددالوزارات التنفيذية بفعل سر

 وتحقيق أهدافها الاقتصادية والمتعلقة بالإنفاق والسياسات. 
 

 

 
 

 
مع جميع الهيئات  "  التحدي "علاقة  لوصف الجهة المالية المركزية التي تتحمل مسؤولية الإدارة الاقتصادية والمالية العامة عبر الحكومة، وبالتالي لديها شكل من أشكال ال"  وزارة المالية"يستخدم مصطلح    -  1

للموازنة تتولى مسؤولية إدارة  فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى بعض البلدان وزارة منفصلة  .  ائماهذه هي وزارة المالية، لكن هذا ليس هو الحال د "  الجهة المالية المركزية"وعادة ما تكون  .  الحكومية الأخرى

المالية المركزية التي تمارس  لتعني الجهة  "  وزارة المالية"ومع ذلك، لتيسير التعبير، ستشير هذه المذكرة إلى  .  ، أو وزارة للتخطيط مسؤولة عن التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وإدارة الاستثمار العامنفاقالإ

 . مهمة التدقيق قيد المناقشة
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مهمة التدقيق فيما يتعلق بإدارة الإنفاق والموازنة   1-2-2  

كز هذه المناقشة على مهمة التدقيق لدى وزارة المالية فيما يتعلق بمسؤوليات إدارة الم كب    لقد اختب  مجال  . و لديها وازنة والإنفاق سبر
 هذا البر

ي جميع مجالات مسؤولية وزارة المالية ستكون واسعة جدا بحيث لا يمكن أن تغطيها 
ي لأن مناقشة طبيعة مهمة التدقيق وتفعيلها ف 

بشكل جزت 

كب   على إعداد الم
ة. كما وتنفيذها مفيدا نظرا لمركزية هذه العملية بالنسبة لعمليات وزارة المالي  وازنةورقة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد البر

،  من ا عددنفاق  وإدارة الإ   وازنةتمس أيضا عملية إعداد الم تحليل  و المجالات الأخرى لمسؤولية وزارة المالية الأساسية )مثل التنبؤ المالىي الكلىي

ي فكو المخاطر المالية، الخزانة وإدارة النقد، 
رة مهمة التدقيق. الرقابة الداخلية( مما يجعلها نقطة انطلاق مفيدة يمكن من خلالها النظر ف   

ي وزارة المالية على الأ نفاق والإ وازنة مهمة التدقيق لإدارة المضطلع وت 
ي حل مشكلة " بخص  ف 

كة  دور رئيسي ف  ي تتجلى  الموارد المشبر
" الدائمة النر

ي إعداد 
 (. ولدى جميع الوزارات التنفيذية حوافز لتعظيم تخصيصاتها، حنر لو  von Hagen, 2005) وتنفيذها   الوطنية الموازنة بشكل خاص ف 

 

 
ي تمارس مهمة التدقيق 1الإطار  

: المؤسسات المركزية الأخرى الت   

ي لديها "مهمة التدقيق" فيما يتعلق بالسياسة المالية وسياسة الانفاق إلى جانب وز 
ارة المالية.  عادة ما تكون هناك مؤسسات القطاع العام الأخرى النر

بمجلس الوزراء أو اللجان الوزارية الخاصة أو مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء أو الجهات وداخل الجهاز التنفيذي، قد تكون هناك أدوار تدقيق خاصة  

 المركزية الأخرى مثل وزارة التخطيط. 

ي البلدان الأفريقية؟ 1الشكل ) 
 
ي تتولى تسوية الاختلافات المتعلقة بالموازنة ف

(: ما هي الجهة الت   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   

 .  2008(  CABRIمسح الموازنة للمبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الموازنة ) : المصدر 
يعية دورا   كما أن هناك أيضا هيئات لديها ولاية تدقيق خارج الجهاز التنفيذي للحكومة. ومن الجدير بالذكر أن للهيئات التشر

اف  ي نهاية المطاف. وغالبا ما يتم دعم هذا الإشر
 
ي مساءلة الحكومة، من خلال حجب اعتماد خطط الإنفاق الخاصة بها ف

 
راسخا ف

يعي من قبل مكاتب الموا 
ي تقدم تقارير للعامة عن معالجة واستخدام الأموال من التشر

لمانية ومكاتب التدقيق المستقلة النر زنة البر
  ، ايد لمراقبة 2013قبل السلطة التنفيذية. وتستخدم الحكومات "المجالس المالية" المستقلة )صندوق النقد الدولىي ( بشكل مبر 

. وما زالت هناك أحزاب   سياساتها المالية والتأثب  على تلك السياسات من خلال ي شكل من أشكال دور "التدقيق" الخارجر
ايد، يتم النظر إليها على أنها جزء لا  ي تتناقص بشكل مبر 

، والنر ي
ومؤسسات سياسية ذات صلة بوسائل الإعلام والمجتمع المدت 

 (. Andrews, 2007; Hood and Heald, 2006يتجزأ من الحوكمة المالية الجيدة )
 

لممارسون الذين يعملون على تطوير مهمة التدقيق لدى وزارة المالية إلى وضع عملهم ضمن هذا السياق الأوسع ويجب أن يهدف ا 
ها من القرارات السياسية، وما مدى فعالية ممارستها لهذا الدور  – ائب والإنفاق وغب  ي تدقق قرارات الض 

 . الاستسفار عن الجهة النر
 

 

 

ن 
 م
( 
ول
لد
د ا
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2
6

 )
 

رئيس  وزير المالية 
 الوزراء

رئيس 
 الدولة

مجلس 
 الوزراء

 أخرى   لجنة وزارية 
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تقرير معهد التنمية لما وراء البحار     

 

ي مجموعه سيؤدي إلى مستو  
 
غب  مستدام من الإنفاق العام، وتخصيص غب  فعال للموارد بي   القطاعات و/ أو انخفاض كفاءة الإنفاق.   كان ذلك ف

ومراقبة التخصيصات الوزارية ومطالبات المقايضات وإدارة النفقات  وتعد وزارة المالية هىي صاحبة "الحل" لهذه المشكلة من خلال تحديد 

بما يتماسر مع الخطط والأولويات الحكومية الجماعية. وتعتبر مهمة التدقيق جزءا أساسيا من كيفية قيام وزارات المالية بذلك   الكلية 

(Wilhelm & Krause, 2008; ODI, 2005; Lawson et al., 2005 .) 

 

 أنواع مهمة التدقيق  1-2-3

ي يمكن أن ت
ي إدارة المقوم بها  هناك مجموعة من أدوار "التدقيق" المختلفة النر

 
هذه الأدوار بشكل ضيــــح تحدد  والانفاق. ولم وازنة وزارة المالية ف

ي الأدبيات، 
 
ي نوعي   ي المصادر الرئيسية  استعراضلكن و  ف

 
 :شب  إلى أنه يمكن تجميع مهمة التدقيق بشكل مفيد ف

ي تحكم إعداد الممهمة التدقيق المتعلقة بالامتثال   •
وتنفيذها والمحاسبة وإعداد التقارير. وتعتمد  وازنة  : إنفاذ قواعد الإدارة المالية العامة النر

ي قد تكون  واضحة والابلاغ بها، وكذلك تدفقات المعلومات وتعزيز ثقافة الامتثال وضمان مصداقية آليات وأنظمة  على إنشاء لوائح  
الإنفاذ، والنر

ي ال 
 
 .(Schick, 2007; Diamond, 2013a) الهشة بلدانصعبة بشكل خاص ف

ي تتخذها مهمة التدقيق المتعلقة بالسياسات    •
: استخدام المعلومات المالية وغب  المالية لتقييم الإنفاق والقرارات الأخرى الخاصة بالسياسات النر

ة المتعلقة بالامتثال والرقابة على ا الوزارات التنفيذية خارج نطاق   نفاق بهدف مواءمتها مع أهداف الحكومة و/أو القطاعات الأوسع  لإ الأمور المباشر

.(Wilhelm and Krause, 2008; Robinson, 2013)  

ت التنفيذية بشأن كلا النوعي   من  ولا يعتبر التميب   بي   نوعي مهمة التدقيق واضحا بشكل دائم، ومن المحتمل أن تتعامل وزارة المالية مع الوزارا 

ي طلب الإنفاق المقدم من قبل وزارة تنفيذية، على سبيل المثال، قد يركز التدقيق على ما إذا كان ق
ي وقت واحد. وعند النظر ف 

د تم  التدقيق ف 

ي الجزء الصحيح من دورة الم
ي الإنفاق بشكل فعالوازنة تقديم الطلب ف 

أثناء التنفيذ )التدقيق المتعلق   وما إذا كان من الممكن التحكم ف 

اح ميسور التكلفة بشكل عام وما إذا كان يدعم أهداف السياسة الأوسع )التدقيق المتعلق بالسي اسات(. بالامتثال(، ولكن أيضا ما إذا كان الاقبر  

ذلك بمثابة الرقابة المالية الكلية أو الكفاءة  الذي تهدف إلى تحقيقه، سواء كان نفاق كما ستعتمد كيفية إجراء مهمة التدقيق على هدف إدارة الإ 

. ومن المرجح أن تنظر مهمة التدقيق الفعالة  (2006 ، (CABRI)لمبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الموازنةا التخصيصية أو الكفاءة التشغيلية ) 

ي 
ات ف  ي طلبات الإنفاق و/ أو التغيب 

نهج سياسة الوزارة التنفيذية، مع الإشارة إلى التأثب  المستقبلىي   المتعلقة بالسياسة للرقابة المالية الإجمالية ف 

ي المقابل، تستخدم مهمة التدقيق المتعلقة بالسياس
ي تستهدف الكفاءة التخصيصية، البيانات   اتعلى إجمالىي الإنفاق أو الدين. وف 

النر

ي قضايا توزيــــع الموارد وفعاليتها، مثل القيمة مقابل الما 
ي مخصصات الموارد عبر والتحليلات للنظر ف 

ل لقرارات سياسات معينة، والإنصاف ف 

ي تدعم بها قرارات السياسات الخاصة بالوزارات أهداف السياسة الاقتصادية والمالية الأوسع لوزارة المالية
 . الأولويات و/ أو الدرجة النر

 

ة لمهمة التدقيق عبر مستويات الدخل  1-2-4  الطبيعة المتغبر

كب   مع ارتفاع 
ي تركز بشكل كبب  على المعاملات والامتثال للعملية إلى البر

مستويات الدخل والقدرات، قد يكون هناك انتقال من مهمة التدقيق النر

ي الميدان الاقتصادي مثل المملكة المتحدة، تشارك   Krause et al., 2016).على قضايا السياسة )
ي كثب  من بلدان منظمة التعاون والتنمية ف 

وف 

وقراطية المأج ة من مستويات البب  ي  زاء كبب 
ي البلدان النامية، عادة ما      (Welham, 2016 ) .عمل السياساتتوسطة والعليا ف 

ومع ذلك، ف 

ي وزارات المالية لأعمال المعاملات مثل معالجة 
ي الواقع، يتم الاستعانة بمصادر خارجية  المناقلات الماليةتخصص الموارد ف 

ي   بحكم الواقع. وف 
ف 

ي أفقر البلدان مثل التحليل التفصيلىي للإنفاق أو التحليل متوسط الأجل للسيا 
ي حال بعض السياسات ف 

سة المالية من خلال المنظمات الدولية ف 

 عدم وجود القدرة الحكومية الكافية. 

ي وضع ضوابط  يتمثل جزء رئيسي من الانتقال من أنظمة المالية العامة ذات الدخل المنخفض إلى أنظمة المالية العامة ذات الدخل المتوسط 
ف 

ام نفيذ بشأن مهام الت اء السلع والخدمات. وبدون    اتاليومية، مثل إصدار المدفوعات ودفع الرواتب وضوابط الالبر  ، يصعب هذه الرقابةوشر

. ونتيجة لذلك، لا يمكن فصل أي مناقشة لمهمة التدقيق تماما عن الجهود   الحفاظ على الانضباط المالىي الأساسي واستقرار الاقتصاد الكلىي

كب   الأساسي المبذولة لإنشاء الضوابط 
الداخلية الأساسية أو الحفاظ عليها. ومع ذلك، لا يعد إنشاء الامتثال ووضع الضوابط الأساسية هو البر

 لهذا الدليل التمهيدي. 

ي تدرس خيارات لتعزيز 
ي البلدان  مهمة التدقيق المتعلقة بالسياسات وبدلا من ذلك، تستهدف هذه المناقشة الجهات المانحة والحكومات النر

ف 

ي إطار توصيات   هىي  لنامية من أجل القدرة على تحمل التكاليف وكفاءة التخصيص / التشغيل. وعادة ما تكون هذها 
ي سيشار إليها ف 

المجالات النر

د  العديغب  أن هناك المساعدة الفنية بغرض "تعزيز مهمة التدقيق". وتعد مهمة التدقيق هذه بشكل عام بمثابة محور تركب   الوزارات التنفيذية، 

المملوكة للدولة.  ؤسساتمن أوجه الشبه مع مهمة التدقيق المطلوبة لإدارة توقعات الإيرادات والأهداف، وكذلك مع إدارة الم  
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التدقيق" بوزارة المالية" مهمة   

 
  

ي دعم مهمة التدقيق  1-2-5
 
"قدرة" وزارة المالية ف  

ي الهبة الخاصة   القدرةية خارج نطاق هذه الورقة، ولكن يمكن اعتبار ات تعتبر المناقشة الكاملة لطبيعة الفعالية المؤسس
بشكلها الواسع على أنها تعن 

اتهم( وفعالية وتعقيد أدواتها )أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقب ة المالية(.  لوزارة المالية من حيث عدد ونوعية موظفيها )مهاراتهم وخبر

وقراطي و ة تنظيم هذه القدرة "الأولية" وكيف تتفاعل مع السياق السياسي بعد ذلك إلى كيفي  القدرةوتشب   ي  البب 
الرسمي وغب  الرسمي  والمؤسساتر

 (. Andrews et al., 2012; Tilley et al., 2015نشاء( القدرة على تقديم الفعالية الوظيفية الفعلية للمؤسسة )عدم إ نشاء )أو  لإ 

 

 فعالة.  تدقيق مهمة لتقديم والتأثب   الصلاحية مصادر من  مجموعة على الاعتماد يمكنها  المثال،  سبيل  على القوية، المالية وزارة أن الواضح ومن 

 معينة سلوكيات بطلب  المالية لوزارة تسمح المختلفة  الإدارية  الأنظمة أو  /و واللوائح القواني    أن حيث  من  "رسمية" الصلاحيات هذه بعض وتعد

ي  الامتثال أن من  الرغم على الآخرين،  من
 
 الرسمية،  القواعد  وبخلاف محدودية.  أكب   يكون قد المنخفض  الدخل  وذات القدرة منخفضة البيئات  ف

ي  والقوة الرسمية غب   الصلاحية مصادر من عددا  عادة المالية وزارة تمتلك
ي  أيضا  تساعد أن يمكن النر

 
 Krauseبها ) الخاصة مهمة التدقيق دعم ف

et al., 2016; Allen et al., 2015 .)  والوصول الأموال، تخصيص إعادة أو حجب على قدرتها  من  الرسمية غب   الصلاحيات هذه  مثل تنبع قد و 

ي  خاصا""عضوا  يكون  ما  غالبا  الذي المالية،  لوزير السياسية  السلطة خلال من و/أو  أفضل موظفي    وتعيي    المانحة الجهات إلى
 
 الوزراء  مجلس  ف

 .خاص سياسي  وضع وله

 

ي أنها تدعم )أو تقوض( عددا من القدرات الأ 
 
ي كيفية تسخب  مصادر الصلاحية المختلفة هذه لدعم مهمة التدقيق، يمكن التفكب  ف

 
ساسية  وللتفكب  ف

 (Krause et al., 2016) :لوزارة المالية 

 

ي القدرة على قول "لا" لطلبات الإنفاق  على أن مهمة التدقيقغالبية  ق التفتقوي لمهمة التدقيق. و   تنظيمي عنض   هناك  •
قل  أو على الأ -تتجلى ف 

ي كيفية 
حنشاء  إ القدرة على التأثب  ف  ، قبل اعتماده. ولهذه القوة مصادر عديدة. تنفيذه وكيفية المرنفعة  أو تكلفته ضخامته الإنفاق، ومدى   مقبر

 مسؤولىي المحاسبة. وعادة ما يكون وزراء المالية من الأفراد المهمي    وازنة فقد يكون لوزارة المالية سلطة حجب الموارد أثناء تنفيذ الم
أو تعيي  

ي الحكومة بشكل خاص. ويمكن لهذا الموقف السياسي غب  الرسمي أن يعزز مصداقية قول "لا"  
سياسيا ويمكنهم أن يشغلوا مكانة رفيعة ف 

ي مناقشات السياس
 .اتلطلبات الإنفاق أو طلب الوقت لإدخالها ف 

 

ي القدرة على فهم ما    التحليلية تعد القدرة   •
مركزية بالنسبة لمهمة التدقيق الخاصة بالسياسات: إن قول "لا"  أو "نعم" بطريقة لها مصداقية يعن 

وري. وغالبا ما إدراك  ستكون عليه عواقب هذا القرار. ولذلك، فإن القدرة على   تكون وزارات   ومعالجة معلومات الأداء المالىي وغب  المالىي أمر ض 

ي الخدمة المدنية  المالية قادرة على جذب بعض  
ة فيما يتعلق بالقدرة على تحليل المعلومات  أذكى موظف  هم حماسا. ويمكن أن يمنحها ذلك مب  

وأكب 

ي النهاية لوزارة المالية بمحاولة التأثب  على الوزارات  
التنفيذية. كما أن وجود وطرح الأسئلة الصحيحة والحكم على جودة الاستجابة، مما يسمح ف 

ي مجلس الوزراء. 
ي الإدارات الأخرى أو ف 

 صورة شاملة للمالية العامة يمنح وزير المالية سلطة تفاوضية خاصة عند إدارة السياسيي   ف 

 

ي  جانب أيضا  يوجد •
ي  .الفعالة لمهمة التدقيق قوي  تنسيفر

وقراطية  بي    روابط  التنسيق هذا  ويبن   وزارة  بي    و   )رأسي  تنسيق ( والسياسيي    البب 

ي  بما  الأخرى، الحكومية والجهات المالية
ي  تنسيق ( لإنفاقلقائمة با ا  وزاراتال ذلك ف 

 السياسية  المشورة أن الرأسي  التنسيق ويضمن.  )أففر

، السياسيي    بي    موثوق بشكل تتدفق السياسية والقرارات وقراطيي    التنسيق ويعتبر . ةالمالي  لوزارة العامة السياسة  موقف تطوير وبالتالىي  والبب 

ي 
وري الأففر ي  بها  والابلاغ الإنفاق وسياسات الإنفاق خطط حول الأساسية المعلومات لجمع ا ض 

 بي    متماثلة  غب   المعلومات فيه  تكون موقف ف 

ي  ى. الأخر  الحكومية والجهات المالية وزارة
 الوزارات نفقات عن مفصلة معلومات إلى الوصول على قادرة تكون قد المالية  وزارات أن حي    وف 

ي  معروفة تكون المحددة القطاع سياسة وخيارات بآثار المتعلقة المعلومات  فإن  محوسب،  مالية إدارة نظام خلال من التنفيذية
 من كثب   ف 

ي  .المالية لوزارة وليس  التنفيذية للوزارات الأحيان
 القضايا  وبعض الإجمالىي  الحكومي  الإنفاق عن  المعلومات تكون  أن المرجح من المقابل، وف 

ي  القوية المالية  وزارات وتعد. المالية وزارة لصالح متماثلة  غب   الشاملة
ي  المعنية الأطراف  بي    للجمع  الموقف هذا  لاستخدام جيد وضع ف 

 ف 

 .الموازنة عملية من كجزء  غالبا  ،ات السياس مناقشات

 

 ، ي  منخرطة لديها موظفي   أكفاء وزارة  حالة مجرد  المالية وزارة قبل من مهمة التدقيق ممارسة  تعد لا وبالتالىي
 ذلك، من  . وبدلا"سيادة وال الطلب" ف 

 والتدقيق المتعلق بالامتثال التدقيق  بي    القدرات هذه تختلف وقد فعالة.  تدقيق مهمة  لتقديم  القدرات من مجموعة  إلى المالية وزارة تحتاج

 على  والقدرة المالية غب   المعلومات  إلى الوصول  يعد المثال، سبيل المختلفة. فعلى الإنفاق إدارة  أهداف نحو السعي  عند السياساتب المتعلق 

ي  السياسات،  على القائمة لمهمة التدقيق أساسية  سمة تحليلها 
 فإن بالامتثال. ولذلك، المتعلق للتدقيق بالنسبة  صحيحة دائما  تكون  لا قد  والنر

ي  مهمة التدقيق  تطوير مفتاح 
ي  والفنية السياسية الضغوط مختلف وتنسيق وتنظيم لتحليل الصلة ذات القدرات ودعم  تحديد هو سياق أي ف 

 النر

ي  الإنفاق قرارات تشكل
 .السياق هذا  ف 
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تقرير معهد التنمية لما وراء البحار     

 

 

 "مهمة التدقيق" لـ الأوسع لسياق ا  1-3

(  )أو   تقييد سيتم ي  القدرات  تمكي  
 عالية درجة هناك المؤسسات، جميع مع الحال هو  وكما  .الخارجية البيئة بواسطة مهمة التدقيق  عليها  تقوم النر

ي  وستستمر معينة، بيئة  لتلائم الوقت بمرور الأنظمة  تطورت حيث "المسار تبعية " من
 
ي  نفسها  البيئة بدأت إذا  حنر  ذلك ف

 
 وبعبارة .ب  يالتغ  ف

ي  الطريقة أخرى، تعتمد
ي  التدقيق مهمة  بها  تعمل النر

 
ي والمؤسس والسياسي  الاقتصادي السياق على كبب   حد إلى الممارسة ف

 ويعد . للبلد  الحالىي  اتر

وريا  أمرا  الأوسع  السياق هذا  فهم ي القوية. وت  مهمة التدقيق تطوير  حيث من ممكنا  يكون  قد ما  على الحكم أجل من ض 
 الضوء  التالية المناقشةلفر

ي  الصلة  ذات العديدة العوامل بعض على 
ي  مهمة التدقيق طبيعة  على تؤثر النر

 
ي  لاسيما  المالية، وزارة  ف

 
 القدرات وذات الدخل منخفضة البيئات ف

 .المحدودة

 

 الكلي  الاقتصاد سياق   1.3-1

ي  الهامة السياقية  العوامل أحد  سياق الاقتصاد الكلىي ثلمي
ي  لها  الاستجابة المالية وزارة على يجب النر

 
ي  الكلىي  والاقتصادي  المالىي  الوضع ف

 
 .ما  بلد ف

ي  بالسياسات المتعلقة مهمة التدقيق  تطوير أن إلى التاريخية الحسابات وتشب  
 
ي الميدان الاقتصادي   معظم ف

 
امنتبلدان منظمة التعاون والتنمية ف  بر 

ي  الشيعة الزيادات مع
 
 الإنفاق برامج نحو وتتجه   الحروب تمويل عن الحكومات تبتعد عندما  عادة - تعقيد الإنفاق العام و  العام الإنفاق  حجم ف

ي  المسار نفس تباعاحتمال عدم إ  أن من الرغم (. وعلىKrause, 2013الاجتماعي )
 
مهمة   طبيعة أن المؤكد شبه من فإنه   الدخل، منخفضة البلدان ف

ات مرتبطة ستكون التدقيق   .أوسع واقتصادية مالية بتغب 

 

ي  بالسياسات  المتعلقة الفعالة مهمة التدقيق  تقديم سهولة مدى على  تؤثر أن  المحتمل من  كلية  اقتصادية  عوامل  هناك أن كما 
 
 منخفضة البلدان ف

ي  أعلى وتكلفتها  وحجمها  الاقتصادية  الصدمات احتمالية أن  (2011) الدولىي  النقد صندوق يرى  المثال، سبيل  فعلى .الدخل
 منخفضة البلدان ف 

ات  للاستجابة أقوى  تنسيقا  ويتطلب للوزارة التحليلية  القدرات من ذلك يضعف وقد .العالم ببقية  مقارنة  الدخل ي  للتغب 
 وتشب   . المالىي مركز ال ف 

ي  أيش الفعالة(  لمهمة التدقيق بديل إجراء ) النفقات تخصيص إعادة  أن إلى أخرى  أبحاث
ات ف  ي  وأصعب الإنفاق، نمو  فبر

ات ف  الإنفاق  ضبط فبر

(Krause, 2015ولا .) أو  التخصيصية  للكفاءة مهمة التدقيق تقديم  بديهي  بشكل الأيش من  يكون  قد لكن قوية،  استنتاجات الأدبيات تقدم 

ي  التشغيلية
ي  والزيادات المطرد الكلىي  الاقتصادي التوسع  أوقات  ف 

 .الإنفاق ف 

 

ي السياق السياسي والمؤسس  1-3-2
 ات 

ي هناك أدلة جيدة من بلدان 
ي التحكم ف 

ي الميدان الاقتصادي على أن المؤسسات السياسية تشكل فعالية وزارة المالية ف 
منظمة التعاون والتنمية ف 

ي مهمة التدقيق الخاصة بها ) 
(. فعلى سبيل المثال، عادة ما  Hallerberg et al., 2009; Wehner, 2010الإيرادات والنفقات الإجمالية، وبالتالىي ف 

يعية و صلاحيات الفردية بي     ةفاضل تكون هناك م . فكلما كانت السلطة  وازنة خصصات المفيما يتعلق بم السلطة التنفيذية  صلاحيات سلطة التشر

ي يعد ذلك هو السبب الذي    وازنةالتنفيذية أضعف، قل احتمال أن تتوافق الم
مع أولويات الإنفاق بوزارة المالية، والعكس صحيح. وبشكل جزت 

ي الإنفاق ) يجعل البلدان ذات ال
يعية الضعيفة تميل إلى أن تجد أنه من الأيش التحكم ف  (. وتشمل العوامل الأخرى  von Hagen, 2005هيئة التشر

ي للحكومة ووجود انتخابات تنافسية. ويخلص ذلك إلى أن البلدان ذات الائتلافات  ي ثبت أنها تؤثر على النتائج المالية التكوين الحزتر
الأصغر أو   النر

. الحكومات   يــهة، بشكل عام، من المرجح أن تدعم الانضباط المالىي
 ذات الحزب الواحد والانتخابات المنتظمة والب  

 

ي البلدان المنخفضة الدخل والاتكما ثبت أن هذه الأبعاد المؤسس
الهشة، على الرغم من محدودية البحث )على   بلدانية تؤثر على الإدارة المالية ف 

ي معظم الاقتصادات المتقدمة. ومن  Dabla-Norris et al., 2010سبيل المثال،  
(. ومع ذلك، تعتبر قواعد اللعبة بالنسبة للإدارة العامة مختلفة ف 

ي  Levy, 2014للقانون ) الموضوعي المرجح أن تكون الإدارة العامة قائمة على عقد الصفقات الشخصية بدلا من التطبيق 
(. فعلى سبيل المثال، ف 

الجوانب الرئيسية للإدارة المالية، وبالتالىي قوة مهمة التدقيق، بشكل أساسي من خلال المؤسسات غب   تحدد ي،  مثل أفغانستان أو ملاو  دول

 (. Hogg et al., 2013; Rakner et al., 2004الرسمية بدلا من المؤسسات الرسمية )

 

ي بيئة غب  رسمية أكب  من مجرد تطبيق لقو 
اعد جديدة. كما أنه يركز بشكل أكبر على فهم  من المحتمل أن يتطلب تطوير مهمة التدقيق ف 

( بدلا من الإ  ي المنشورة،  "التفضيلات المضح بها" للحكومة )أي السلوك الفعلىي اتيجر تباع الدقيق لسياسة الموازنة العامة ووثائق التخطيط الاسبر

ي قد لا تعكس بدقة نوايا الحكومة. وبدون هذه ال
ة والنر " لت، قد يفتقر ركب   ي    دقيقالمسؤولون الفنيون إلى "الغطاء السياسي

طلبات الإنفاق. وف 

ي  النهاية، ستتطلب الجهود المبذولة لبناء مهمة التدقيق على المدى القصب  استخداما مكثفا للروابط الشخصية بي   الجهات الفاعلة الرئيسي 
ة ف 

ي ع المؤسس، قد يتم إضفاء الطابعملية إدارة النفقات. وعلى المدى المتوسط
ي )بشكل رسمي أو غب  اتر  على بعض هذه التفاعلات بشكل تدريجر

 .)  رسمي
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التدقيق" بوزارة المالية" مهمة   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
السياق التنظيمي  1-3-3   

ي أن وظائف 
غالبا ما تكون مجزأة بي    جهة مالية مركزية ستؤثر القضايا التنظيمية أيضا على تفعيل مهمة التدقيق. وتتمثل إحدى الصور العامة ف 

ي البلدان منخفضة الدخل )
ي حاجة استيعاب السياسيي    Allen and Krause, 2013عدة وزارات وجهات ف 

ي بعض السياقات، قد تعن 
(. وف 

ي لديها مزيــــج من "وزارة المالية" و"وزارة الملتحالف سي
"  وازنة اسي واسع إنشاء العديد من المناصب الوزارية والمؤسسات الداعمة )مثل البلدان النر

إلى الارتباك وعدم الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات   و"وزارة الخزانة" و"وزارة التخطيط الاقتصادي" إلى أخره(. ويمكن أن تؤدي التجزئة 
ثل أحد  لولايات مما يقوض القدرات التنسيقية لوزارة المالية، ويمكن أن تؤدي بدورها إلى جعل تنفيذ مهمة التدقيق المتماسكة أكب  صعوبة. ويتم وا 

ي فصل وزارة المالية عن وزارة الاقتصاد. وقد يكون من المناسب أن نتوقع من وزارات المالية أن توجه مهمة التدقيق 
الخاصة بها  الأمثلة على ذلك ف 

ي المحاولة   ةلمالي رقابة ا بشكل أساسي نحو الحفاظ على ال
كة بولاية أوسع ف  )مثل ألمانيا وسوازيلاند(، بينما تتمتع وزارات المالية والاقتصاد المشبر

الفعالة لتوجيه سياسة الاقتصاد الكلىي والإنفاق )مثل المملكة المتحدة وأوغندا( 
2 . 

 
ويمكن أن تدار الموازنات من خلال الضوابط الجزئية   (Krause, 2009) .بي   الضوابط الكلية والجزئية للموازنةهناك تميب   مفيد آخر وهو 

، استنادا للمدخلات الفردية والبنود التنفيذية، مثل الرقابة المحددة فيما يتعلق بتعيي   موظفي   دائمي   أو متعاقدين، أومن خلال الضوابط الكلية
ي  إلى إدارة أطر السيا 

سات الأكبر المرتبطة بالمركزالمالىي الإجمالىي ومستوى السياسة العليا بدلا من قرارات الإنفاق التفصيلية. وقد تجد البلدان النر
ي تطوير مهمة التدقيق الفعالة المتعلقة بالسياسات لتحقيق الكفاءة التخصيصية والتشغيلية لأن 

 تعتمد على الضوابط الجزئية صعوبة أكبر ف 
وابط على قرارات الإنفاق المحددة ستتطلب مجموعة مهارات مختلفة لممارسة الرقابة على مجاميع الإنفاق مرتفعة المستوى. ومع  ممارسة الض

، حيث احتفظت بالضوابط الدقيقة إلى جانب القدرات لتحسي   كفاءة تخصيص الموارد  .(Krause, 2015) ذلك، هناك استثناءات مثل شيلىي
 

ا، يبدو أن هناك ت ي الهياكل التنظيمية حيث أصبحت وزارات المالية أكب  تقدما و وأخب 
ي السياساتحولات ف 

    Mintzberg (1979). وطورإنخراطا ف 
ويمكن أن يساعد تطبيق  (.   Lunenburg, 2012, or Krause et al., 2016" من التنظيم )انظر أيضا مُثلىرية مؤثرة تشمل خمسة "أنواع  نظ

وقراطية الرسمية، على سبيل المثال( والجهة  ات  كيفية تنسيق السياسالتميب   بي    على هذه النظرية   )من خلال الاتصال الشخصي أو العملية البب 
ي 
، على سبيل المثال(. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسي     لفنيونن ا و تحليل السياسات )الإدارة العليا أو الموظف   تقدمالنر

  إدراكمن المستوى الأدت 
ي ستمارس مه

عما لو تم إضفاء    ا مختلف  ا بشكل أكب  فعالية. وستتطلب الأنظمة الأكب  تخصيصا دعم نفيذها مة التدقيق وما تحتاج إليه لتالجهة النر
ح3. ويقدم الاطار ) الموظفي   القائمي   على السياساتالطابع المؤسسي على مهمة التدقيق لدى جميع   . مفصلا  ا ( شر

 
ية  1-3-4  الموارد البشر  

بشكل خاص على القدرة على تحليل المعلومات. ومن المرجح أن تكون المستويات المنخفضة وعدم  اتالتدقيق المتعلقة بالسياستعتمد مهمة 
ية بمثابة قيد ي ال  ا ملزم  ا توافر الموارد المالية والبشر

الهشة، وبالتالىي على قوة مهمة التدقيق  بلدان والبلدان منخفضة الدخل  على هذه القدرة ف 
(Krause et al., 2016وتقدم الوحدات المسؤولة عن إدارة سياسات وم .) ي أمثلة متطرفة.  وازنات

يباتر ي المملكة المتحدة وكب 
 الوزارات التنفيذية ف 

 
ف مسؤول السياس ي المملكة المتحدة، حيث تتمتع وزارة الخزانة بموارد جيدة وتتوفر المهارات بشكل عام، قد يشر

 على جزء واحد من نظام   اتفف 

 
توازن  ال خيرة حول على سبيل المثال، كان هناك نقاش حيوي في المملكة المتحدة في الس نوات ف أ هداف التنمية طويلة ال جل. التركيز على وزارة المالية والاقتصاد المشتركة قد تصبح مفرطة التركيز على الس ياسة المالية قصيرة ال جل بدلا من الخاصة ب مهمة التدقيق أ ن البعض يجادل بأ ن يرجى ملاحظة  - 2

 (.Prospect Magazine, 2016; Kerslake, 2016الخزانة البريطانية )مثل  المالية والاقتصادية في وزارةالولايات 

ي (: مهمة التدقيق والتغيبر السياسي والمؤسس2الإطار )
 
ي أوغندا وجنوب افريقياات
 
  ف

 
ية الأوسع. فإذا كانت القدرة اترتباطا وثيقا بالتحولات السياسية والمؤسسإتشب  أدلة دراسة الحالة إلى أن تطور مهمة التدقيق يرتبط 

ات مفيدة للبلدان منخفضة  ا جيدا لمهمة التدقيق الفعالة، فإن أوغندا وجنوب إفريقيا توفران خبر على إعادة تخصيص الإنفاق مؤشر
 ومتوسطة الدخل. 

 
ي 
 
ي استخدام مهمة التدقيق الخاصة بها ف

 
ي أوغندا، ظهرت سلطة وزارة المالية ف

النفقات جنبا إلى جنب مع التحولات الرقابة على فف 
، و ي

ي أوائل التسعينيات من القرن الماض 
 
ي أدت إلى تضخم مفرط، قام كرد فعل  السياسية الأوسع. وف

للقرارات المالية السيئة النر
ي بتغ

ي يب  الإطار المؤسسالرئيس موسيفين 
. وقام بللرقابة على  اتر ي وزارة المالية بشكل كبب 

 
ي دمج الإنفاق لزيادة مهمة التدقيق ف

وزارتر
ة لوزارة المالية الجديدة لإبقاء الإنفاق تحت السيطرة )  ,Whitworth and Williamsonالمالية والتخطيط ومنح صلاحيات كبب 

2010; Simson and Wabwire, 2016 ي استعادة (. وقد
 
على الإنفاق واستقرار الاقتصاد الكلىي على نطاق  الرقابةساهم ذلك ف

 أوسع. 
 

ي الخزانة الوطنية، وقامت المؤسسة 
 
ي جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنضي، تم دمج الوزارات المستقلة المسؤولة عن المالية ف

 
وف

ى ذلك إلى إدراك "الحقبة الجديدة" لسياسة جنوب إفريقيا . وأداتالجديدة ببناء عملية موازنة مع تركب   واضح على السياس
ي ضوء القيادة السياسية الجديدة للبلاد. 

 
ي جميع المجالات ف

 
والحاجة إلى مراجعة سياسات الإنفاق بشكل عاجل وجذري وتعديلها ف

ي مكاتب إدارة الم وزاد
 
وزارة الخزانة من قيادة مناقشات  حنر تتمكن تاليةخمس مرات خلال السنوات العشر الوازنة عدد الموظفي   ف

 ، ي المجالات الرئيسية والحفاظ على الاستقرار المالىي
 
 Krause andهائلة لزيادة الإنفاق العام ) بينما تتعرض لالسياسة ف

Mustapha, 2016 .) 
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تقرير معهد التنمية لما وراء البحار     

 
ف مسؤول السياسالاجتماعية الرعاية ي أصغر بكثب  وذات انتشار ضعيف، حيث قد يشر

يباتر ي كب 
 
ي المقابل، فإن وزارة المالية ف

 
من نفس   ات. وف
وعات. وهذا يجعل من  وازنات المستوى عادة على م ي توفب  المهارات المتخصصة لإدارة المشر

 
ة ف العديد من الوزارات. كما أن هناك تحديات كبب 

ي لديها وزارات مالية  ال
صعب، إن لم يكن من المستحيل، تقديم مهمة تدقيق فعالة للسياسات. وبشكل عام، من المرجح أن تكون البلدان النر

ي 
 أكبر وسوق عمل أعمق يمكن الاعتماد عليه، قادرة على تفعيل مهمة تدقيق قوية. بتمويل سج 

 
ي سيا  ( 2010قدم كيوتيسا وآخرون ) 

 
. وكان أحد    وازنة ق مدراسة حالة عن ذلك ف ي

ي التسعينيات من القرن الماض 
 
أوغندا وإصلاحات التخطيط ف

ات الملحوظة هو  ي المالية والتخطيط، و دمج  التغيب 
ي إدارة واحدة وهىي  الإنفاق وإدارة وازنة المسؤوليات المتعلقة بسياسة المدمج وزارتر

 
داخلها ف

ي القطاع العام الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة، والذين تم  . وحقق ذلك أقص استفادة من مجموعة صوازنة إدارة الم
 
ة نسبيا من الموظفي   ف غب 

ات طويلة نسبيا لبناء الكفاءات والمهارات الفنية اللازمة لإدارة قضايا السياسات والإنفاق. وعلى عكسؤ استبقا  ي نفس الوظيفة لفبر
 
  هم بعد ذلك ف

ي تركز على
ية والكفاءات لتقديم مهمة التدقيق  الحسابات النموذجية للإصلاح، والنر  الأدوات والعمليات، فإن ذلك يكشف عن أهمية الموارد البشر

 الفعالة. 
 
 أنظمة الإدارة المالية العامة 1-3-5

ي غياب أنظمة الإدارة
 
المالية   ليس من المستغرب أن تؤثر طبيعة وفعالية أنظمة الإدارة المالية العامة الأساسية أيضا على قوة مهمة التدقيق. وف

بسبب الافتقار   ، سيكون من الصعب على وزارة المالية إنشاء مهمة التدقيق الفعالة، لاسيما القدرات التنظيمية والتحليلية اللازمة،الوظيفية العامة 
ي 2013a ينظر دايموند )توافر المعلومات المالية وغب  المالية. و   قلةإلى الضوابط الأساسية و 

 
ي    ( ف

 
ي أنظمة الإدارة المالية العامة ف

 
نقاط الضعف ف

ي من المحتمل أن تؤثر على عملية السياس
ي ذلك ماتالبلدان منخفضة الدخل والنر

 
: ، وبالتالىي على مهمة التدقيق، بما ف  ا يلىي

 

ج )3الاطار )  ببر  
 ( للمؤسسات Mintzberg(: تصنيف مينب 

 
هناك العديد من الطرق المختلفة لتحليل هيكل المؤسسات. ويحدد أحد الأنماط المؤثرة بعض الأنواع المُثلى للهيكل التنظيمي  

(Mintzberg, 1979 وهناك ثلاثة أنماط مفيدة بشكل خاص لهذا التحليل: الهيكل .)  وقراطية وقراطية الآلية والبب  البسيط والبب 
 المهنية. 

ي الأخرى. ويتم التنسيق  
النوع الأول المثالىي هو "الهيكل البسيط"، حيث يوجد عدد قليل من وحدات الدعم ووظائف المكتب الخلف 

، مع القليل من التمايز والتخصص. ويتمثل  اف مباشر بي   كبار المديرين والموظفي   ي شكل إشر
ي  عادة ف 

الجزء الرئيسي من المؤسسة ف 
الإدارة العليا، حيث تكون القرارات المهمة مركزية. وعادة ما تكون المؤسسة بسيطة للغاية بحيث يمكن لشخص واحد، أو مجموعة من  

ي المالية العامة، هذه هىي وزارة ا 
لمالية النمطية  الأشخاص، أن يظلوا مسؤولي   بشكل مباشر إلى حد ما عن العمليات اليومية للمؤسسة. وف 

ة جدا أو دول شديدة الفقر.  ي دولة صغب 
 ف 
 

وقراطية المعقدة والمرهقة. يقدم العمل بشكل أساسي  ي تشبه الصورة الكلاسيكية للبب 
وقراطية الآلية" النر ي المثالىي هو "البب 

  النوع الثات 
ة ومتخصصة، ويدفعه إجراءات وقواعد رسمية مفصلة. ويتم التنسيق من خلال توحيد العمليات، وتعتبر الإدارة    من قبل وحدات كبب 

  . الوسطى هىي الجزء الرئيسي من المؤسسة. وتعد جميع مهام الامتثال والرقابة الممكنة بشكل جيد للغاية وتقع ضمن الهيكل التنظيمي
عون القواعد والمعايب   ويتمتع الموظفون القائمون على العمل التشغيلىي بسلطة تقديرية قليلة بشأن كيفية التعامل مع عملهم، ويتب

ة، هذه هىي الصورة   . ومن نواح كثب  ي الموظفي  
الموضوعة لهم. وبالسنبة لكبار المديرين، فهم بعيدون تماما عن الأنشطة التشغيلية لبافر

ي البلدان الأوروبية القارية. 
 النموذجية لأي وزارة حكومية تقليدية، لاسيما ف 

 
وقراطية المهنية ي لا تعتمد على توحيد الإجراءات بل على مهارات عالية التطور. وينفذ المتخصصون العمل  النوع الثالث هو "البب 

" النر
ي كيفية تحقيق أهدافهم وغاياتهم. ولذلك تعتبر مؤسسة أكب  بساطة وفعالية، حيث يظهر  

ة ف  التشغيلىي وهم يمنحون سلطة تقديرية كبب 
ة أصغر وأبسط، حيث يتم الاحتفاظ بعدد أقل من وحدات الدعم داخل  جوهر التشغيل كأساس. وتعتبر الإدارة الوسطى من المؤسس

اف أقل. ومن حيث المبدأ، هذه هىي صورة وزارة المالية بعد أن خضعت لإصلاحات   المؤسسة وهناك حاجة إلى آليات امتثال وإشر
ي الإدارة العامة، حيث يتم إسناد أو التفويض بتنفيذ المهام والوظائف الروتينية إلى

كب   على  جديدة ف 
ك للوزارة للبر  مصادر خارجية ويُبر

ي الموازنة الكلية والسياسات. 
 أدوارها ف 

 
 للمؤسسات  Mintzberg(: تصنيف 1الجدول ) 

ي اتخاذ القرار الجزء الرئيسي من المؤسسة  آلية التنسيق  النوع 
 اللامركزية ف 

اف المباشر  الهيكل البسيط  -1  مركزية  كبار المديرين  الإشر

وقراطية الالية  -2 مديرو الإدارة الوسطى ووحدات   توحيد إجراءات العمل  البب 
 الدعم 

 محدودة أفقيا 

وقراطية المهنية  -3  رأسيا وأفقيا  الموظفون التنفيذيون  توحيد المهارت   البب 

 
 Krause et al. (2016)  المصدر: مستخرج من

 
 



14  

 

التدقيق" بوزارة المالية" مهمة   

 
 

ي يجب إجراؤها. التغطية غب  الكاملة للموازنة   •
ي أن صانعي السياسات قد يفتقرون لرؤية كاملة لمقايضات الإنفاق النر

 : وهذا يعن 

تركز شجرة الحسابات    غالبا ما تكون أنظمة الموازنة موجهة نحو الرقابة )مثل الرقابة الجزئية على بنود الموازنة ( وليس السياسات.  •

ة الحجم بدلا من المخرجات، وبذلك يدعم الضوابط الفعالة للم  وازنة وأنظمة التصنيف الأخرى على مدخلات الم ولكن  وازنة الصغب 

ورة تحل  يل السياسات. ليس بالض 

عداد التقارير المالية بشكل عام وقتا طويلا وغالبا ما تكون تلك التقارير غب  دقيقة.  إ : يستغرق اتنقص التقارير حول تنفيذ السياس •

 ويستغرق جمع بيانات الأداء غب  المالىي وقتا أطول، إن وجد أصلا. 

ي عملية إعداد الموازنة، ولكنه  يقلل ذلك    : الموازنة اعتمادات  عن كثب  لا يتبع  موازنة تنفيذ ال •
 
من حافز الوزارات التنفيذية للمشاركة ف

 بدلا من ذلك قد يزيد من أهمية مهمة التدقيق أثناء تنفيذ الموازنة. 

 

مستوى  وعندما تكون هذه المشكلات واضحة للغاية، فإنها ستجعل تنفبذ مهمة التدقيق المتعلقة بالسياسات أكب  صعوبة، وقد تعمل على خفض 

العامة  الطموح فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه مهام التدقيق. وبمرور الوقت، إذا كانت وزارات المالية قادرة على تحسي   أنظمة الإدارة المالية

 الأساسية لديها، فمن المرجح أن تتحسن قدرتها أيضا على تفعيل مهمة التدقيق الفعالة. 
 

   دقيقتطبيق هذه الأفكار عل مهمة الت  1-3-6

ي البلدان  دراك من المحتمل أن يؤدي الإ 
 
والبيئات منخفضة    منخفضة الدخلالجيد لنوع قضايا السياق السياسي والاقتصادي المذكورة أعلاه ف

ي يجب لتلخيص ، إلى سلسلة من العوائق والقيود على ما هو مفيد. و اتالقدر 
مراعاتها بعض المناقشات حنر الآن، تشمل المجالات الرئيسية النر

 :  عند اتخاذ قرار بشأن تطبيق الإصلاحات وكيفية تطبيقها لتعزيز مهمة التدقيق ما يلىي

 

؟ إذا كان هناك طلب سياسي  الانضباط المالىي الشامل وتقديم المخرجات الرئيسية هل تؤدي السياسات المحلية إلى الطلب على  •

الفعال لوظائف الحكومة، فإن محاولات بناء مهمة تدقيق فعالة ستكون أكب   محلىي ضئيل على سياسة مالية سليمة وعلى التنفيذ 

نامج   ام ببر  
 على تعزيز "الضوابط" الخارجية على الانضباط المالىي )مثل الحاجة إلى الالبر

كب  
صعوبة. وقد يكون من الأنسب البر

ام السياسي بتقديم الخدمات، أو التوافق (، أو بناء الالبر   . اتمع الجهات المانحة لدعم أولويات السياس صندوق النقد الدولىي

، وتعمل وفق العلاقات الشخصية  شخصية    وتعمل وفق عمليات وإجراءات تكنوقراطية أم على القواعدقائمة    هل الإدارة العامة •

ي البيئة الشخصية للغاية، سيتطلب بناء مهمة التدقيق مزيدا من 
الاهتمام لبناء أو التأثب  على  بي   كبار المسؤولي   والوزراء؟ ف 

ي البيئة القائمة على القواعد، قد يكون تعزيز العمليات  
ي تحكمها. وف 

العمليات غب  الرسمية للإدارة المالية والشخصيات الرئيسية النر

 الرسمية / القانونية للتعامل مع الوزارات التنفيذية أكب  نجاحا. 

ي الدولة؟ إذا كانت مهمة  قيام بد لل الكافية السلطةهل وزارة المالية لديها  •
ور التدقيق وكيف يرتبط ذلك بالمؤسسات الأخرى ف 

ي الولايات المتحدة،  
يعية ف  كة مع الهيئة التشر كة بي   أكب  من مؤسسة )على سبيل المثال مشبر

التدقيق للجهة المالية المركزية مشبر

يا(، فسيحتاج المسؤولون إلى التفكب   وازنة أو مكتب الم ي ليبب 
. وإذا كان لديها سلطة   ف  ي الدور الذي يمكنهم القيام به بشكل واقعي

ف 

ة على الم ي التوجيه.  وازنة كبب 
، على سبيل المثال(، فسوف تجعل مهمة التدقيق أيش ف  ي المملكة المتحدة وشيلىي

 )كما ف 

ي تمارسالجزئية أو  الكلية من خلال الضوابط وازنة هل تدار الم •
ضوابط جزئية على الإنفاق على أساس  ؟ تحتاج وزارات المالية النر

ة لهذه الأنشطة اليومية. وهذا يقلل من الموارد المتاحة لتطوير مهمة تدقيق ذات مستو   أعلى خاصة   البنود إلى تخصيص موارد كبب 

 المالية. بالسياسات. وقد يتعي   تحديد الخيارات بشأن مستوى التفويض الذي يمكن منحه للوزارات من أجل تحرير موارد وزارة 

ي وزارة المالية؟ يتطلب تدقيق الوزارات  ةالسياسي تغطية من هم الموظفون الذين لديهم القدرة وال  •
لممارسة مهمة التدقيق الفنية ف 

ية والالتنفيذية درجة عالية من  ي    السياسية تغطيةالقدرات البشر
لتحويل ذلك إلى القدرة على قول "لا" للوزارات التنفيذية. وف 

اليون(، مما يحد من نطاق وعمق مهمة   كز هذه القدرة والإمكانيات على رأس الخدمة المدنية )مثل سب  العديد من البلدان، تبر

ي أماكن أخرى، حيث  
ي يمكن إنجازها. وف 

ع وهناك تفويض بالصلاحيات،  تلك المهارات متاحة على نطاق واستكون  التدقيق النر

 يمكن أن تغطىي مهمة التدقيق القضايا بمزيد من العمق )مثل أوغندا وجنوب أفريقيا(. 

نوع المعلومات اللازمة لرصد  سوف يختلف  المتوفرة لدعم مهمة التدقيق وهل تلك المعلومات كافية؟  المعلوماتما هىي أنواع  •

، وشعة ودقة تسوية الحسابات( تماما عن تلك المعلومات المطلوبة لتقديم مهمة  زنةبنود الموا الامتثال )مثل معدل الإنفاق عبر  

(. وإذا كانت  ات)مثل تكلفة وحدة تقديم الخدم اتبالسياس متعلقة التدقيق ال ، وقياس التكاليف على مستوى المنافسي   الدوليي  

وغب  المالية الأساسية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من   أنظمة الإدارة المالية العامة غب  قادرة على تقديم المعلومات المالية 

امن(، أو تطوير مصادر بديلة للبيانات.   )أو بشكل مبر 
ً
 الجهود لتطوير هذه القدرة أولا

 

ي مختلف البلدان؟   1-4
 
 كيف تنظم مهمة التدقيق ف

تيبات المالية  شائعة نسبيا. وبالنظر إلى أمثلة بلدان معينة، من الممكن  على الرغم من هذه الاختلافات السياقية، فإن بعض ترتيبات الموازنة  والبر

ي تهدف إلى الرقابة على الحوافز الداخلية لوزارة المالية نف
ة، وتلك النر ي أنظمة تيش التعامل مع الوزارات التنفيذية مباشر

 سها. تجميعها ف 
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تقرير معهد التنمية لما وراء البحار     

 

 المشاركة مع الوزارات التنفيذية  1-4-1

كة لمهمة التدقيق  ي تواجه وزارة تنفيذيةتشمل السمات التنظيمية المشبر
:   النر  ما يلىي

 

لغرض أحداث موازنة محددة، غالبا كجزء من إعداد الموازنة. وتمثل هذه المؤسسات نقطة تركب   "التدقيق"   المنشأةالمؤسسات  •

ي الوزارات التنفيذية لمناقشة  وازنة كجزء من إعداد الموازنة  لخطط الوزارة التنفيذية، وتشمل جلسات الاستماع الخاصة بالم
، حيث تأتر

اف على عملية إعداد الملجان تخطيط الموازنة   وتنعقد   لديها، )والدفاع عن( خطة الإنفاق  ي النهاية  وازنةلدى وزارة المالية للإشر
 
، وف

ي تضم مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة   ومجموعات العمل القطاعية  ؛عالية المستوى عبر الحكوماتفاضلات تقوم بإجراء م
النر

ي تعتمد الإنفاق وتخطط لقطاع بأكمله
ي تنعقد عادة على أساس اللجان الوزاريةو" ؛ من الحكومة والجهات المانحة النر

 أكب  تخصيصا " النر

ي بعض الحالات، تشمل الجهات المركزية الأخرى مثل لإ 
 
الجهات المسؤولة لدى  جراء التدقيق لمؤسسات محددة بشأن إنفاق محدد. وف

 .رئيس الوزراء / الدولةوزارات التخطيط أو الخدمة العامة أو مكتب رئيس 

  فرق وزارات المالية  لدى  الوحدات / الفرق المصممة لتنسيق إدارة الإنفاق مع الوزارات التنفيذية على أساس مستمر. وعادة ما يكون  •
ي مراقبة النشاط المالىي لوزارة تنفيذية معينة أو مجموعة من الوزارات، أو  و  موازنةالمكاتب  و أو موظف معنية بالانفاقدائمة  

 
يتمثل دورهم ف

ي بعض الأحيان 
 
. ويمكن تنظيم ذلك بعدة طرق مختلفة. فعلى سبيل  كشوف المرتباتفئة معينة من الإنفاق مثل الإنفاق الرأسمالىي أو  لف

ي المملكة المتحدة،  
 
ي  دمج العلاقات بي   تالمثال، ف

 
 الوزارات التنفيذية بشأن الامتثال للعمليات ومهام التدقيق المتعلقة بالسياسات ف

ي المقابل، 
 
ي ألمانيا بي   وحدات وزارة المالية المختلفة.   تقسم"فريق إنفاق" واحد. وف

 
مهام التدقيق المتعلقة بالسياسات ومراقبة الإنفاق ف

ي السياس
 
اء ف ي موضوع ذ  اتوتوظف بعض البلدان خبر

 
ستعي    ي صلة بأنشطة وزارة معينة )على سبيل المثال، جنوب إفريقيا، حيث تف

اف على وزارة الصحة( بينما تعتمد   بأخصائيي   الخزانة الوطنية   ي  اختصاصيي   أخرى على  بلدانصحيي   للإشر
 
ات المعنية  سياسمجال الف

ي الخدمة المدنية )مثل المملكة المتحدة(. وتقوم بعض وزارات المالب
ي إدارة موظف 

 
ي  وازنة المالية والمالشؤون ية بنشر موظفيها ف

 
ف

اليون، على سبيل المثال( بينما تحافظ بلدان أخرى على فصل واضح بي     اف )مثل سب  الوزارات التنفيذية الرئيسية كوسيلة للرقابة والإشر
 مجالات سلطة وزارات المالية والوزارات التنفيذية. 

 
ي هذه الورقة. وبدلا من ذلك، تعكس المجموعة الواسعة من الأساليب  ولن تقوم أي دولة بتفعيل 

تيبات التنظيمية المدرجة ف  النطاق الكامل للبر
تيب ي السياق المحلىي الموضحة سابقا. ومع ذلك، فإن إحدى النتائج الشائعة من البحث هىي أنه لكي توفر هذه البر

ة جدا ف  ات مهمة  الاختلافات الكبب 
 . (Wilhelm and Krause, 2008; ODI, 2005) وازنة رتباطا وثيقا بعملية المإ فلابد أن تكون مرتبطة   نفاق، الإ  تدقيق فعالة لإدارة 

 

ربط المشورة الفنية بالسياسة 1-4-2  

ي 
ي الأدوار والفرق والمؤسسات النر

، غالبا من خلال أنظمة تربط المشورة الفنية بصانعي القرار السياسي تستثمر البلدان المتقدمة بشكل أكبر ف 

ي دولة نامية قد 
ي حي   أن السكرتب  الخاص لوزير المالية ف 

يكون  "المكتب الخاص" و"السكرتب  الخاص" المتقدمة )انظر مثال ألمانيا أدناه(. وف 

،  الدور المن   قليلا   أكب  دور له  ي ي   غب  كتاتر
ي تأتر

ي إدارة تدفق المشورة الفنية النر
ي دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، ينشط هذا المكتب ف 

أنه ف 

ي المن 
ي الواقع، تعد تلك مناصونقلها  السياسات إلى الوزير وضمان اتخاذ القرارات السياسية المعنيي   بموظف 

ي بطريقة أخرى. وف 
ب مرموقة ف 

ي وقت لاحق. ويضمن الارتباط 
ي ف 
فر ي والسياسي إمكانية تفويض مهمة التدقيق   الفعالالمملكة المتحدة مع فرص جيدة للبر

بي   المستويي   الفن 

اتجاه السياسة.  بشأنبصنع القرار السياسي  صلة المسؤولي   الفنيي   مع الاحتفاظ بإلى   

 

البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل مثل هذا الفريق الكبب  المتخصص لإدارة الاتصالات السياسية  ومن غب  المحتمل أن يكون لدى بعض 

ي من ملاك الموظفي   لالداخلية )أو حنر تحتاج إلى ذلك(. وقد ي 
. ومع ذلك، فإن النقطة  تحديا  حقيقيا   وازنةمكتب المشكل توفب  ما يكف 

ي يمكن استخلاصها من هذه المقارنة هىي 
ي من المسؤولي   وبي   القرارات السياسية  الرئيسية النر

ي تأتر
 أهمية وجود جش بي   المشورة الفنية النر

ي من الوزراء من أجل دعم مهمة التدقيق. 
ي تأتر

 النر
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 تساق السياسات أإدارة الحوافز الداخلية و  1-4-3
تساق السياسات داخلها وتنسيق إجراءات الفرق أو الأفراد الذين يقومون ألضمان   داخل وزارة الماليةيتطلب تفعيل مهمة التدقيق أيضا أنظمة  

ي استخدام فريق أو إدارة مصممة  . وستختلف مرة أخرى طبيعة الهيكل بي   وزارات المالية، لكن يتمثل أحد الوزارة بذلك خارج 
كة ف  التكوينات المشبر

ز للدفاع عن  لتنسيق إدارة الإنفاق العام داخل وزارة المالية. ومن الناحية العملية، قد يكون لمسؤولىي المكاتب و/ أو الفرق المعنية بالإنفاق حواف
ي بعض الحالات، 

"(. ونتيجة لذلك،  أقلمة داخل وزارة المالية )تسم أحيانا بـ "التبعض خطط وزارتهم التنفيذي اعتماد مجال سياستهم الخاصة، وف 
ي يجب اتخاذها، ح 

نر  ستحتاج بعض وحدات الإنفاق المركزية إلى "مهمة التدقيق" النهائية وتقديم توصيات نهائية للوزراء بشأن الإجراءات النر
(. 2006 ، (CABRI)لمبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الموازنةا بوزارة المالية )انظر   لنفقاتمديري ا عمل مختلفة من  جوانبتتضارب عندما  

ي المملكة المتحدة. ضطلع بوكأمثلة على ذلك، ت 
ي بـ "سياسة الإنفاق العام" ف 

ي ألمانيا والفريق المعن 
 هذا الدور وحدة "الشؤون العامة" ف 

 
ي تستخدمها ا 

ايد النر .  لديها لعديد من وزارات المالية الهيئات المستقلة مؤسسيا وذلك لإضافة قوة إلى مهمة التدقيق ومن الأدوات الشائعة بشكل مبر 

ي حي   أن هذه الإجراءات تقيد على ما يبدو عمل وزارة المالية من خلال العمل بشكل مستقل، 
نها غالبا ما تستخدم كآليات لتقديم سياسة  فإ وف 

ات )ربما السياسية( أفضل على المدى الطويل من خلال إزالة التح ة الأجل ب   ي عمليات وزارة المالية الرئيسية. ويمكن استخدام إزالة التحب   قصب 
  اتف 

ي تدقيق " 
ي لوزارة المالية ف 

كة لتقوية الجانب الفن  ي كينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا، توجد أيضا مؤسسات وقواعد مجموعة الموارد المشبر
". فف 

  ا وتوزيــــع الموارد بي   الحكومات المركزية والحكومات دون الوطنية. وتستخدم بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، لجانتشارك  مخصصة تحكم  
ي مجالات سياسة الإنفاق ذات المستوى 

السياسي المرتفع أو الصعب مثل المعاشات التقاعدية أو  مستقلة بموجب اختصاصات محددة للنظر ف 
" الذي يضع قيودا خارجية على الإنفاق العام )صندوق النقد  ،  رواتب القطاع العام. ومن الأمثلة العالمية الشائعة الأخرى "المجلس المالىي الدولىي

ي شيلىي وألمانيا، لفرض قيود  (. كما تستخدم العديد من وزارات المالية القواعد المالية مثل تلك المست2013
المستوى   رفيعة الموازنة على خدمة ف 

ي 
مهمة التدقيق. ومع ذلك،    نفيذ أو هيئة مستقلة، على سبيل المثال( كوسيلة لت للحسابات العامراجع من خارج الوزارة )مكتب الم تدار أو تراجعالنر

 (. Hagemann, 2011ق السياسي الأوسع )هناك دليل على أن فعالية مثل هذه المؤسسات تعتمد على طبيعة السيا 
 
 

 

يطانية(: الفرق المعنية بالإنفاق لدى وزارة 4الاطار ) الخزانة البر  
 

ي 
ة ف  ي إدارة حكومة المملكة المتحدة، حيث توجد مشاركة كبب 

يطانية مكانة خاصة ف  ي الوزارات وضع تحتل وزارة الخزانة البر
السياسة ف 

امات الإنفاق قبل إضفاء الطابع ي تفوضها وزارة الخزانة بجميع البر 
  التنفيذية. وينبع هذا جزئيا على الأقل من الصلاحيات التاريخية النر

يعية. و الرسمي ع ي مجلس الوزراء، وهما من التعيينات الخزانة والسكرتب  الأول مستشار يمثل  ليها من خلال الهيئة التشر
للخزانة ف 

 السياسية الهامة. 
 

مهمة التدقيق بشكل أساسي من خلال "فرق الإنفاق" المخصصة لوزارات محددة أو مجالات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.   وتمارس 
ة مثل وزارة الصحة من حوالىي ويتألف ا  أو ثلاثة من مسؤولىي تخصص  ، و ف  موظ 15لفريق الذي يدير وزارة كبب 

وحدات فرعية من اثني  
ة  وسوف يكتسبونأو أقسام فرعية من الإنفاق.  متعلقة بالسياسات محددةالمعنيي   بمسائل السياسات    لحي   التناوب قدرا من الخبر

إلى ثلاث سنوات(.  على وظائف أخرى )عادة كل سنتي     
 

ي جميع سياسات الإنفاق الخاصة بالإ 
عتمد إجمالىي  يي ذالإنفاق، وال استعراضدارات كل ثلاث سنوات من خلال وتشارك الخزانة رسميا ف 

ي من المرجح أن تتغب  عندها السياسات وعندما يصبح دور مهمة التدقيق  اتالنفقات وإصلاحات السياس 
الرئيسية. وهذه هىي النقطة النر

ي بالإنفاق بعدد من  استعراض لمراجعة عمليات  ،2012ديوان الرقابة المالية ، أكب  نشاطا )انظر 
شد عمل الفرق المعن  الإنفاق(. ويسبر

"، الذ ي ذلك "الكتاب الأخض 
 . اتي يوفر إطارا لتحليل خيارات السياسالأدوات، بما ف 

 
ي  استعراض ويحافظ مسؤولو السياسات، خارج نطاق الأحداث "الثابتة" مثل 

الإنفاق، على اتصال منتظم مع الموظفي   العاملي   ف 
ي 
ي ذلك عقد اجتماع أسبوعي لمناقشة المشكلات والإصلاحات الممجال اختصاصهمالوزارات التنفيذية ف 

ي ذلك . وغالبا ما يعن 
همة، بما ف 

 
ُ
ي لبيانات الإنفاق الرئيسية، والمشاورات مع آراء الوزراء. وت ستخدم هذه المعلومات الاستخباراتية جنبا إلى جنب مع التحليل المكتنر

ي من الوزارات التنفيذية لتقديم المشورة لكبار الموظفي   
ي تأتر

هم من الموظفي   الحكوميي   والتقديمات الرسمية النر اء وغب  والوزراء   الخبر
ولطلب توجيه سياسي رفيع المستوى. ولا يتم تصعيد القضايا إلى مفاوضات رسمية ثنائية بي    اتبشأن خيارات الإنفاق والسياس

 الوزارات إلا إذا تعذر حلها على هذا المستوى الأدت  نسبيا. 
 

 Welham, 2016لمزيد من المناقشة، انظر: 
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ي يمكن أن تدعم مهمة  1-5
 التدقيق للأفراد والمؤسسات الأدوات والتقنيات الت 

ي يمكن استخدامها لدعم تطوير مهمة التدقيق المتعلقة بالسياس
رقابة  وال ات يحدد هذا القسم "قائمة طويلة" من الأدوات والتقنيات الممكنة النر

ي يمكن لجهات الاصلاح إجراء مزيد  . على الإنفاق
ي توفب  قائمة بالخيارات الممكنة النر

من البحث بشأنها. وكما هو مذكور    ويتمثل الهدف من ذلك ف 

ي ضوء السياق الأوسع. وكما 
ي المناقشة   برز أعلاه على نطاق واسع، تحتاج أي أداة أو تقنية مصممة لتعزيز مهمة التدقيق إلى النظر فيها بعناية ف 

ف 

ي العامة حول التغيب  المؤسس
ي دراسة اتر

ي البلدان النامية )على سبيل المثال، ف 
ي Andrews, 2013; Booth and Unsworth, 2014 ف 

(، أو ف 

ي أدوات مؤسسفإن (،  Wilhelm and Krause, 2008مناقشات محددة لإصلاح سياسة الإنفاق )
ي حال ية جديدة اتتبن 

 سيكون فعالا فقط ف 

شاد بها.  تكييفها مع السياقات المحلية    والاسبر

 

. فلا توجد مجموعة مثالية أو ثابتة يجب اعتمادها. ولن يكون لدى الوزارة الوقت  ومواردها  يجب أن يتناسب اختيار الأدوات مع قدرات وزارة المالية

كز النفق كب   على تلك المجالات الأكب  أهمية، على سبيل المثال، حيث تبر
ي البر

ات )مثل  أو الموارد لاستخدامها جميعا. وعادة ما يكون من المنطفر

، والقوى الع عية  الوزارات ذات الإنفاق الكبب  ي القطاع العام، وكبار الجهات الجامعة للإيرادات( أو حيث يمكن أن تتمتع وزارة المالية بأقوى شر
املة ف 

ي مسألة 
، أو  الرقابة على)على سبيل المثال، ف  ة على الإنفاق(. وتحتوي بعض الأدوات   المتعلقة بالسياساتقرارات الالإنفاق الكلىي ي لها آثار مباشر

النر

حة )مثل   . ولا   مبادىء توجيهية الإنفاق العام( على   استعراضتتبع الإنفاق العام أو   وحمسالمقبر ومنهجيات واضحة يمكن تكييفها مع السياق المحلىي

يمتلك البعض الآخر )مثل الحصول على تأييد سياسي لإجماليات الإنفاق( مثل هذه "الكتيبات" الواضحة الموجودة مسبقا وسيتطلب معرفة 

 ملائمة محليا. 

 

ي   وقد 
حة ف  . فعلى سبيل المثال، حاولت  اتمنخفضة الدخل ومنخفضة القدر   البيئاتيكون من الصعب بشكل خاص تنفيذ بعض الأدوات المقبر

ي كثب  من الأحيان تعتبر الم ؛متوسطة الأجل  وازنةمعظم البلدان منخفضة الدخل لسبب أو لآخر إنشاء مخصصات موثوقة للم
السنوية دليلا  وازنة وف 

ي العام المقبل )وازنات فية إنفاق المضعيفا لكي
 (. World Bank, 2013; Simson and Welham, 2014ف 

  

اتيجية"،  وازنات وبالمثل، على الرغم من الطلب الكبب  لجعل الم ي بلدان منظمة التعاون   فإن"أكب  اسبر
ي تهدف إلى تحقيق ذلك ف 

الإصلاحات النر

ي الميدان الاقتصادي كان لها تأثب  
ي كثب  من الأحيان )  والتنمية ف 

 (. Andrews, 2007محدود ف 

 

 "قائمة طويلة" من الأدوات لممارسة مهمة التدقيق  1-5-1

ي قد تدعم تفعيل مهمة التدقيق لإدارة النفقات عبر مجالىي الامتثال 2يوضح الجدول )
 ( أدناه قائمة بالأدوات والتقنيات والممارسات الممكنة النر

 

ي ألمانيا5الاطار )
 
ي طلب إنفاق جديد ف

 
 (: النظر ف

 
ي تحدد كيفية تعامل وزارة المالية الألمانية مع طلب إنفاق جديد مقدم من وزارة 

هناك عدد من العوامل النر
ي 
 
 .Fleischer (2016)تنفيذية. وجرت مناقشة هذه العوامل بمزيد من التفصيل ف

 
 العوامل السياسية: 

 المالية. الإنفاق يقودها وزير من حزب وزير القائمة بوزارة الما إذا كانت •
 

 : ةلماليرقابة اعوامل تتعلق بالسياسات أو ال
ما إذا كان طلب الإنفاق الجديد يتعلق بخدمات ثابتة قانونا )تم إدخالها حديثا( )أي أن الحكومة بدأت •

 سياسة جديدة تتطلب نفقات معينة( من عدمه. 
ي •

 
ي تتطلب طلب الإنفاق الجديد مدرجة ف

 الحكومي  الائتلاف صادر عنالاتفاق الما إذا كانت السياسة النر
 من عدمه. 

.  يةنفقات التشغيلالما إذا كان طلب الإنفاق الجديد يشب  إلى •  أو نفقات الموظفي  
ي )أيضا فيما يتعلق بالخطة المالية متوسطة  االإنفاق مناسبالقائمة بوزارة الما إذا كان أداء •

ي الماض 
 
ف

 الأجل(. 
 

 عوامل تتعلق بالامتثال والتوقيت: 
ان طلب الإنفاق مطروحا قبل أو بعد قرار مجلس الوزراء بشأن معايب  الموازنة السنوية للعام ما إذا ك•

 المقبل. 
يعية. • ة التشر ي بداية أو نهاية الفبر

 ما إذا كان قد صدر ف 
 

المصدر
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التدقيق" بوزارة المالية" مهمة   

 

اتيجية وإعدادها وازنة تلك الأدوات مقابل المراحل الأربــع الكلاسيكية لدورة الم تحدد  للعملية ومراجعة السياسات. و     ؛التنفيذ  ؛ و )صياغة الإسبر

ي الاعتبار كلا النوعي   من  المراجعة و  ؛المراقبة وإعداد التقارير 
 
التدقيق   مهامالتدقيق( من أجل إنشاء قائمة بالأدوات الممكنة. وتأخذ القائمة ف

ي القسم 
 
ي التعامل مع الوزارات التنفيذية عندما يمكنها استخدام مجموعة من   –  2- 1الموضحة ف

 
اف بأن وزارة المالية ستكون أكب  فاعلية ف مع الاعبر

 الحوافز وآليات الدعم. 

 

ي الاستعراض القائمة مستمدة من  هذه و 
 
الهشة. ولا تحاول القائمة طرح   بلدانالأدبيات وتجربة مستشاري إصلاح الإدارة المالية العامة العاملي   ف

ح. كما  ي يمكن لحكومات البلدان وداعميها اختيار  تحددت القائمة  ، ذكر مزايا وعيوب وطرق تفعيل كل بند مقبر
كـ"قائمة من الخيارات الممكنة" النر

ي قد تكون مفيدة لتحليل  المرشحي   المحتملي   لإجراء مزيد من البحث. ويليها مزيد من التفاصيل حول أنواع الأسئلة وتحليل البي
انات النر

 السياسات. 

 

 وازنة  (: أمثلة للأدوات المتاحة لتقديم أجزاء مختلفة من دور مهمة التدقيق الخاصة بوزارة المالية عبر مراحل دورة الم 2الجدول ) 

 

اتيجية   وضع نوعية مهمة التدقيق  اسب 

عداد  والإ وازنة الم

 وازنة المفصل للم 

 التدقيق  الموازنة  مرحلة دورة 

 عداد التقارير إالمراقبة و  وازنة  تنفيذ الم 

ي   • الامتثال  
تعميم مفصل وف 

الوقت المناسب بشأن  
   وازنةالم

ي   •
ي واضح وف 

جدول زمن 
الوقت المناسب  

 للموازنة 
ة نماذج توزيــــع  • يسب 

الاستخدام للمعلومات 
ي الوقت  

الفنية ف 
 المناسب 

التدريب على الأنظمة   •
 المعدلةالجديدة / 

تحديد واضح لسقوف   •
الإنفاق الخاص بالوزارات 

 التنفيذية 
وضع قواعد للاستثمار  •

العام بحيث لا يمكن 
إدراج  فحسب

وعات الاستثمارية   المشر
الرأسمالية المعتمدة من  

ي 
قبل وزارة المالية ف 

وحصولها على  وازنةالم
 .التمويل

  التأييد  على الحصول •

المبكر وعلى المستوى 

ي مجاميع  
السياسي الرفيع ف 

النفقات الرئيسية وإبلاغها 

 بوضوح إلى الوزارات

 التنفيذية. 

ربط الأداء بشأن الامتثال   •

بالمدفوعات المستقبلية أو  

 مستويات 

الاستقلالية )على سبيل 

المثال، الحدود العليا / 

الدنيا المضح بها مقابل 

المراقبة الفعالة / غب  

 عالة وإعداد التقارير(. الف

ي الوزارة للعمل  •
نشر موظف 

ي  
على عمليات التنفيذ ف 

 .الوزارات التنفيذية الرئيسية

وضع بروتوكولات  •

ي أنظمة الإدارة  
واضحة ف 

المالية لوقف الإنفاق فوق 

حد معي   تتحكم به وزارة 

المالية، إما بشكل إجمالىي أو  

على البنود الفرعية  

 .ساسيةالأ 

الحدود م ااستخد •

المفوض بها على بنود  

منفصلة للإنفاق للسماح 

بمزيد من الرقابة )على سبيل 

المثال، يجب توقيع جميع  

المدفوعات فوق مستوى 

 .معي   من وزارة المالية(

اجتماعات / مراجعات  •

  وازنةربــع سنوية لأداء الم

نة ب  استعراض المسائل  )مقبر

، على  المتعلقة بالسياسات

 .أدناهالنحو الوارد 

التحديثات الخاصة  •

بمجلس الوزراء أو الرئاسية  

بشأن الإنفاق الشهري / ربــع  

السنوي من قبل الجهة مع  

ملاحظة الانحرافات /  

 الإنفاق الزائد بوضوح. 

 

مطالبة الوزارات التنفيذية   •

بتجميع تقارير تنفيذ  

الشهرية / الفصلية   وازنةالم

الخاصة بها بدرجات 

متفاوتة من التفاصيل  

يلة لتشجيع مشاركتها كوس

ي تفاصيل الإنفاق
 .ف 

ي إعداد    •
ربط الأداء ف 

التقارير بالضف  

المستقبلىي و/أو مستويات  

 .الصلاحيات المفوض بها

تقديم ملاحظات شيعة   •

وواضحة للوزارات 

التنفيذية حول جودة  

وفعالية أعمال مراقبة  

 .عداد التقاريرإو  وازنةالم

مطالبة الوزارات التنفيذية   •

تقاريرها الأسبوعية  بإصدار 

الشهرية الخاصة  / 

 .بالنفقات

ربط حجم المدفوعات  •

المستقبلية بدليل المراقبة 

 الفعالة للإنفاق الجاري. 

 

ربط الأداء بشأن متابعة  

التدقيق بالضف المستقبلىي  

و / أو مستويات الصلاحيات  

 المفوض بها. 
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ي السياس 
استخدام رابط وزارة  • اتالمشاركة ف 

للجهات المانحة  المالية 
صندوق النقد الدولىي   / 

ام   للتأكيد على أهمية احبر
 .سقوف الإنفاق الرئيسية

الحصول على تأييد /  •
ي  
مشاركة مجلس الوزراء ف 
تحديد أولويات الإنفاق  

 .بشكل عام
ي حالة وجود خطة   •

ف 
تنمية وطنية واقعية،  

يجب استخدامها كأساس  
للدفاع عن أنماط  

تخصيص معينة داخل  
 .الحكومة

وضع معايب  أساسية   •
لتقييم طلبات الإنفاق  

وتقدير تكلفة  
وعات الرأسمالية  المشر
اكات بي   القطاعي     والشر

 العام والخاص
•  
امات الأخرى    • والالبر 

  فاتورةطويلة الأجل، مثل 
 .الأجور

  وازنةإجراء تحليل لأداء م  •
ي لدعم 

العام الماض 
المفاوضات مع الوزارات  

 .التنفيذية هذا العام
الاتفاق على المخصصات   •

ة  النهائية للوزارات الكبب 
كمجموعة من إصلاحات 

 .الرئيسية اتالسياس
إنشاء لجان وزارية خاصة   •

أو مجموعات عمل  
خاصة بأصحاب  

  ستعراضالمصلحة لا 
 اتمجالات السياس 

المعقدة أو ذات الطابع  
 .السياسي 

طلب دعم الجهات   •
لتحليل مجالات  ةالمانح

  اتوخيارات السياس
 الرئيسية 

ربط مدفوعات التمويل أو  •

زيادة / نقصان حدود  

الإنفاق المفوض بها  

ام و/ أو ل وط  للالبر  توفب  شر

 .إصلاح السياسات الرئيسية 

طلب تقارير إنفاق مفصلة   •

من الوزارات التنفيذية  

بالنسبة لمجالات الإنفاق  

الخاصة بالسياسات  

 . الرئيسية

إبلاغ مجلس الوزراء /    •

الرئيس بالمراجعة ربــع 

ي  
السنوية للتقدم المحرز ف 

تنفيذ أجندة إصلاح  

 السياسات. 

نهاية    وازنةإعداد تقرير م •

العام لمجلس الوزراء / 

الرئيس لتسليط الضوء 

بوضوح على مكان حدوث  

الانحرافات وإظهار مكان  

ي 
الأداء السن   / الجيد ف 

 .اتالإنفاق وتنفيذ السياس

  الإنفاق تتبع  مسح بدء •

استعراض  دراسات أو  العام

ي  العام الإنفاق
  المجالات ف 

 لتوضيح الصلة ذات

ي   الإنفاق مخصصات
 ف 

  حوار   وتحفب    المستقبل

 . السياسات
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 " مهمة التدقيق" بوزارة المالية

 
 

 

  والميزانية السياسات تحليل مناهج 1-5-2

 عدم من الرغم وعلى. الإنفاق وسياسة خيارات لمراجعة التحليلية والأساليب الأدوات في يفكرون فإنهم تدقيق، مهمة في المسؤولين معظم يفكر عندما

 تحدد أو السياسة، تحليل أو الإنفاق تحليل في تساعد قد التي المصادر من عدد هناك أن إلا بالسياسة، المتعلقة التدقيق مهمة لتفعيل واحد" كتيب" وجود

 والتدقيق السياسات تحليل نهج بتوحيد كندا قامت المثال، سبيل فعلى. بالسياسة المتعلقة  التدقيق مهمة عمليات لتوجيه" القرار تسلسل مخطط" تنظيم كيفية

 السياسات صانعي لمساعدة إرشادي عمل إطار الأخرى البلدان ولدى(. أعلاه 6 الإطار انظر) الماضي القرن من التسعينيات في" البرنامج مراجعة" في

 في الوطنية الخزانة وزارة سمحت المقابل، وفي. الاستثمار تقييم بشأن" الأخضر الكتاب" بـ المتحدة المملكة حكومة علتف كما الرئيسية، القضايا تغطية في

 العام القطاعين بين للشراكات مشتركة توجيهية مبادئ أصدرت أنها  من الرغم على الخاصة، مناهجهم عن بالبحث للموظفين تاريخيا إفريقيا جنوب

) الميزانية وإعداد والخاص Krause and Mustapha, 2016.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه 1-5-2
ُ
   وازنةج تحليل السياسات والم ن

ي الأدوات والأساليب التحليلية لمراجعة خيارات وسياسة الإنفاق. وعلى الرغ
ي مهمة تدقيق، فإنهم يفكرون ف 

م من  عندما يفكر معظم المسؤولي   ف 
ي تحليل الإنفاق أو تحليل   ا هناك عدد فإنعدم وجود "كتيب" واحد لتفعيل مهمة التدقيق المتعلقة بالسياسة،  

ي قد تساعد ف 
من المصادر النر

لسياسة، أو تحدد كيفية تنظيم "مخطط تسلسل القرار" لتوجيه عمليات مهمة التدقيق المتعلقة بالسياسة. فعلى سبيل المثال، قامت كندا ا 
ي "
ي )انظر الإطار  استعراض بتوحيد نهج تحليل السياسات والتدقيق ف 

ي التسعينيات من القرن الماض 
نامج" ف  أعلاه(. ولدى البلدان الأخرى   6البر

" بشأن تقييم  إطا  ي تغطية القضايا الرئيسية، كما تفعل حكومة المملكة المتحدة بـ "الكتاب الأخض 
ر عمل إرشادي لمساعدة صانعي السياسات ف 

ي جنوب إفريقيا تاريخيا للموظفي   بالبحث عن  
ي المقابل، سمحت وزارة الخزانة الوطنية ف 

هجالاستثمار. وف 
ُ
  هم الخاصة، على الرغم من أنها أصدرتن

اكات بي   القطاعي   العام والخاص وإعداد الم كة للشر  (. Krause and Mustapha, 2016)  وازنةمبادئ توجيهية مشبر
 

ي مهمة التدقيق المتعلق 
ها ف  ي يمكن نشر

ة حول النظريات والأساليب الخاصة بأنواع معينة من تحليل السياسات النر ة  كما أن هناك أدبيات كثب 
ي  توجد  بالسياسة. و 

وحثبت المراجع بعض الأمثلة ف  ه، مثل  المشر
ُ
ي معظم  ن

ج تحليل التكلفة. ومن الناحية العملية، لن تتمكن وزارات المالية ف 
ي الاقتصادات المتقدمة، قد يعتمد الموظفون المعنيون   بلدانال

الهشة وذات الدخل المنخفض من إجراء مراجعات شاملة للسياسات، بل وحنر ف 
ي الوارد من مؤسسات الفكر والرأي المحلية والدولية أو الأكاديميي   أو مصادر أخرى. ومن المرجح أن يكون تركب     بالسياسات أيضا على

العمل الفن 
ي هذه الحالة، يمكن حنر للتحليل البسيط نسبيا أن يوفر أساس وازنة التدقيق على بنود محددة من الم

لتدقيق طلبات   ا حيث تتوافر المعلومات. وف 
ي   2006 ، (CABRI) لمبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الموازنةا  بعض هذه الحسابات الأساسية بواسطة  وتحدد تنفيذية. الوزارات ال

والمدرجة ف 
 (. 7الاطار )

 
 

 

نامج"   استعراض(: "6الاطار )  ي كندا البر
 
ي  ف

ي التسعينيات من القرن الماض 
 
 ف

 
ي أوائل تسعينيات  

 
ي كندا ف

 
ي قدمت حكومة منتخبة حديثا ف

اتيجية إصلاح الإنفاق العام والقطاع العام تسم " من القرن الماض    تجديداسبر
اتيجية، من بي   أمور أخرى، إلى خفض النفقات الا الحكومة 

وفعالية الإنفاق، وتوضيح المسؤوليات ، وتحسي   كفاءة  تحادية ". وتهدف هذه الاسبر
 الأساسية للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمستويات الأخرى للحكومة. 

 
ي "
 
اتيجية تتمثل ف نامج". وتطلب ذلك من الوزارات والإدارات والهيئات إخضاع برامج الإنفاق  استعراض كانت إحدى آليات تنفيذ هذه الاسبر البر

امج الا الخاصة بها لستة اختبارات   ي تحديد القيمة المضافة للبر
 
ي هذا النموذج بالذات، يقع عبء الإثبات على عاتق مديري  تحاديةللمساعدة ف

 
. وف

امج الذين يحتاجون إليه ي تتطلبها   البر
ي الدفاع عنه ضد التخفيضات النر

 
 هذه الاختبارات إذا كانوا يرغبون ف

 
لإثبات أن برنامجهم قد استوف

اتيجيات خفض عجز ا   )على سبيل  لقد صممت  . و وازنةلماسبر
ً
تيب معي   لتشجيع ورود الأسئلة ذات المستوى الأعلى أولا الاختبارات الستة ببر

نامج   اختبارات تركز أكب  على طريقة التنفيذ وفعالية التكلفة )على سبيل المثال،  تليها المصلحة العامة على الإطلاق؟"(  يفيد المثال، "هل هذا البر
 كومة يجب أن يقدم ذلك، وهل يمكن أن يكون أكب  كفاءة؟(. أي مستوى من الح 

 

 الغرض منه  الاختبار 

ي خدمة المصلحة العامة؟  المصلحة العامة
 
نامج أو النشاط ف  هل يستمر مجال البر

؟  دور الحكومة  ي نامجر ي هذا المجال أو النشاط البر
 
وري للحكومة ف عي وض 

 هل هناك دور شر

نامج مرشح لإعادة التنظيم مع  الفيدرالية   ؟  المقاطعاتهل الدور الحالىي للحكومة الفيدرالية مناسب أم أن البر

اكة  ؟  الشر ي أو يمكن نقلها كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص أو التطوعي
ي ينبع 

امج النر  ما هىي الأنشطة أو البر

نامج أو النشاط، كيف يمكن تحسي     الكفاءة   كفاءته؟ إذا استمر البر

امج   القدرة عل تحمل التكاليف  ي إطار القيود المالية؟ إذا لم يكن كذلك، فما هىي البر
امج والأنشطة الناتجة ميسورة التكلفة ف  هل حزمة البر

ي التخلىي عنها؟ 
ي ينبع 

 أو الأنشطة النر

 
الهشة، ومن المحتمل أن يكون من  بلدان جميع سياقات المن غب  المحتمل أن تكون جميع الاختبارات المحددة قابلة للتطبيق بشكل مباشر على  

ي قد ت
امج الحكومية لهذا النوع من الاستجواب. ومع ذلك، تقدم هذه الاختبارات مثالا على نوع الأسئلة النر طلب غب  الواقعي إخضاع جميع البر

ح سياسات أو نفقات جدي  دة. وزارات المالية من الوزارات التنفيذية مراعاتها عندما تقبر
 

  Paquet and Shepherd (1996) and Bourgon (2009) المصدر: مقتبس من  
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تقرير معهد التنمية لما وراء البحار     

 

 
 

ي 7الاطار )
 
 ممارسة مهمة التدقيق(: تحليل للمساعدة ف

 
ي أوص التحليلتتضمن أمثلة نوع 

  (CABRI (2006))لمبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الموازنةا بهات القياسي لأنماط الإنفاق النر
 :  ما يلىي
ي المخصصاتحساب •

ي ف 
على مستويات مختلفة لتقييم ما إذا كانت المخصصات تواكب تكلفة تقديم  النمو الحقيفر

 الخدمات. 
وتحليل كيف ومنر تتغب  مخصصات الإنفاق خلال العام. وسيكشف ذلك  الأصلية بالإنفاق الفعلىي وازنات الممقارنة •

الداخلية للجهة )على سبيل المثال، هل تكون بعض مجالات أو أنواع الإنفاق  وازنةعن جودة عمليات إعداد الم
 باستمرار أقل من اللازم أو مبالغ فيها؟(

ي الإنفاقمراقبة •
ات ف  ي مختلف القطاعات وحساب كيفية  التغب 

 
تخصيص موارد إضافية لتحويل )أو الحفاظ على( ف

 .  حصص الإنفاق الكلىي
 من المخرجات وكيف يتغب  ذلك بمرور الوقت.  تكلفة الوحدةحساب •
ي المستقبل.  تكلفة تقديم الخدماتحساب •

 
 لكل مستفيد، وكيف يتغب  ذلك بمرور الوقت وكيف يتأثر ف

 
عند مواجهة طلب إنفاق وازنة قد تفيد مسؤولىي المفأنها ليست قائمة شاملة،  بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسئلة الواردة أدناه، رغم

 جديد: 
ام مالىي سيكون من الصعب •

 قانونية(؟ أو فنية،أو )لأسباب سياسية،  إلغاؤههل يشكل الإنفاق سابقة جديدة أو البر 
ة؟•  هل تخلق السياسة أي مخاطر مالية كبب 
اتيجية •  للحكومة؟هل السياسة متسقة مع الخطط الإسبر
اح أولوية حسب تلك الخطط؟•  إلى أي درجة يعتبر هذا الاقبر
حة مع تصنيف الأولوية لهذه السياسة ضمن خطط الحكومة؟•  هل يتناسب مستوى الموارد المقبر
ي جميع الخيارات بشكل •

ما هو الهدف العام للسياسة، وما هىي الخيارات البديلة لتحقيق نفس الهدف، هل تم النظر ف 
 كامل؟

يبية، هل ت• ؤثر السياسة بشكل مباشر على جوانب أخرى من الاقتصاد الكلىي أو بيئة السياسة )مثل القاعدة الض 
 فرص العمل(؟و والتضخم، والنمو، 

؟•  من الذي سيخش أو يستفيد من السياسة وبأي درجة؟ هل تم إجراء أي تحليل توزيعي
 هل لدى الجهة القدرة على تنفيذ تغيب  السياسة؟•
حة متوافقة مع أنظمة الحكومة للعلاقات المالية الخاصة بالحكومة المركزية والحكومة  هل السياسة• أو النفقات المقبر

 المحلية؟
 

 المؤلفي    عرضو CABRI (2006)المصدر: 
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" مهمة التدقيق" بوزارة المالية    

 
 

 

 

 نهج تطبيق النظريات والأدوات المتاحة  1-6
تيبات المؤسسسيكون إنشاء مهمة تدقيق فعالة بمثابة  ي أي سياق. ونظرا لاختلاف البر

 
ية، فلن يكون من اليسب  نسخ الأنظمة من  اتأمرا صعبا ف

تيبات التنظيمية المناسبة، ومتطلبات التشغيل   البلدان الأخرى. وبدلا من ذلك، فإن الهدف هو الحصول على الملاءمة المناسبة، مع البر
 . ي
 والمعلومات للسياق المعن 

 
ه إجراءات مهمة التدقيق الحالية لديها )على سبيل المثال وتتمثل الخطوة  ي أن توضح وزارة المالية ما تعتبر

 
(.  Fölscher, 2006الأولى المفيدة ف

ي  ويمكن لذلك أن يقدم فكرة عما يعمل بالفعل بشكل جيد، وما الذي يحتاج إلى مراجعة ولماذا. وتجدر الإشارة إلى أن المفاهيم والأفكار وا 
للغة النر

ي أن الم تس
ي مهمة التدقيق قد تكون مختلفة جدا عن تلك المستخدمة من قبل الوزارات التنفيذية. وهذا يعن 

 
ي النظر ف

 
شاركة  تخدمها وزارة المالية ف

  الأولية يمكن أن تكون فرصة مفيدة للتأكد من أن جميع المؤسسات المعنية "على وفاق" وتستخدم نفس اللغة عند مناقشة الإجراءات الجديدة. 
الدولية الخاصة بالإدارة المالية العامة وارتباطاتها  لتنميةالأمريكية ل وكالةالفعلى سبيل المثال، تتمثل إحدى النقاط الرئيسية لمجموعة أدوات 

ي عدم وضع  
 
هبالنتائج الصحية ف

ُ
كة للمشاركة المؤسسن ي إنشاء لغة مشبر

 
 ,Kanthor and Ericksonية )اتج جديدة، ولكن ببساطة للمساعدة ف

2013 .) 
 

ي الدول ذات الدخ
 
وقراطية الصعبة لوزارات المالية ف ي السياقات السياسية والاقتصادية والبب 

 
ل  وسيكون تحديد أولويات الجهود أمرا مهما ف

ي بعض الحالات، مجرد الحفاظ على فهم الم
 
المالىي الأساسي للحكومة و"المحصلة النهائية"، قد يستوعب   ركز المنخفض والقدرات المنخفضة. وف

. ويجب ام بقواعد الإنفاق التفصيلية للوزارات التنفيذية إلى حد كبب   
منح الأولوية   قدرة وزارة المالية المتاحة، تاركا قرارات السياسة ودرجة الالبر

ي تحتاج إلى حل بشكل عاجل. للقرارات المتعلقة بطبيعة مهمة التدقيق، وستعتمد على المشكلات ال 
 نر

 
ي قدرة أصحاب المصلحة على التعامل مع مهمة تدقيق أقوى. وعادة ما تميل وزارة المالية إلى أن ت 

 كون ذاتكما ستحتاج وزارة المالية إلى النظر ف 
 
لية على استعداد لنشر العديد من الأدوات  .  وقد يؤدي ذلك إلى وضع تكون فيه وزارة الما 3أعلى من القدرات مقارنة بالوزارات التنفيذية  مستو   

ي ذلك  لديها المتطورة لتقديم مهمة التدقيق 
يكة لن تكون قادرة على الانخراط أو الاستجابة على نفس المستوى. وقد يعن  ، لكن الوزارة التنفيذية الشر

ات التدقيق الجديدة بشكل أكب  وضوحا وفعالية، و/أو  بلاغ بعمليأن تقوم وزارة المالية بخفض مستوى الطموح لديها وتبسيط آليات التدقيق والإ 
ي إدارات الم

ي قدرة الوزارات التنفيذية الرئيسية نفسها )على سبيل المثال، من خلال نشر موظفيها ف 
ي ف 
والتمويل  وازنةالاستثمار بشكل استبافر

ي الوزارات التنفيذية(. 
ي تدريب مكثف لموظف 

 للوزارات الأكبر أو الانخراط ف 
 
 التوقيت والتسلسل  1-6-1

اك الوزارات التنفيذ ي أفضل طريقة لإشر
ي منر وبأي تسلسل ستستخدم هذه التقنيات والأدوات، وف 

ية.  سيتعي   على وزارة المالية أن تفكر مليا ف 
ح النظريات الحالية حول الإصلاح المؤسس ي وتقبر
ي البلدان النامية اتر

ي )على    متكرر تباع نهج إ  ف  وحذر يسع إلى التكيف والتعلم من الإصلاح التدريجر
إلى أن المساعدة التقنية المقدمة من الخارج يمكن أن تكون مفيدة، ولكن يجب   وا (. وأشار Andrews, 2013; Williamson, 2015سبيل المثال 

ح ذلك اتخاذ  . وقد يقبر بعض ممارسات مهمة التدقيق الأساسية، وتكييفها مع  تصميم مثل هذه التدخلات بعناية وتكييفها مع السياق المحلىي
ي التنفيذ الكامل. وقد يكون من الممكن اختبار أدوات معينة وتطبيقها على وزارات تنفيذية معينة  

)ربما أكب   السياق المحلىي واختبارها قبل البدء ف 
الإنفاق )على سبيل المثال، ادخال مهمة تدقيق أقوى على مسألة   قدرة مع قيادة ذات عقلية إصلاحية( أو تطبيق أدوات معينة على أجزاء معينة من

 إضافة الرواتب أو النفقات الرأسمالية أولا، ثم توسيعها إلى أجزاء أخرى من الإنفاق لاحقا(. 
 

ي ما إذا كان 
ي دورة الم ستيتمثل أحد الاعتبارات الرئيسية ف 

ي العمليات اليومية ف 
ة أو استخدامها بطريقة  السنوي وازنةدمج مثل هذه الأدوات ف 

ي عملية التدقيق: مخصصة
 . وتشب  مراجعة قائمة الأدوات والتقنيات الممكنة إلى أن بعض الأنشطة لها طرق مختلفة للتضمي   ف 

 
ي دورة الم  السنوية:  موازنةدورة ال •

لجميع الوزارات أو للوزارات ذات الأولوية المختارة. وبمجرد   وازنةيمكن تضمي   نقاط التدقيق المحددة ف 
ي إنشاء مهمة التدقيق، قد تحتاج إلى تكرارها على مدار عدة دورات حنر يتم قبولها وإضفاء الطابع المؤسس
 عليها. وقد تحتاج أيضا إلى اتر

 ملية المثلى. حنر يتم اعتماد العوازنة والتعديلات على مدار دورات المعدة مرات من التكرار 
ي نقطة التدقيق بناء القدرات فيما يتعلق بالعمليات اليومية. ويمكن أن يشمل ذلك،  العمليات الجارية  •

: يمكن أن تتضمن الاستثمارات ف 

وتطوير بعض أنشطة العمل   من حيث الحجم أولويةذأت مكتبيي   لوزارات تنفيذية محددة  وظفي   على سبيل المثال، تعيي   موظفي   كم
ي لهؤلاء المالروتي  ي إنشاء مهمة تدقيق )على سبيل المثال، التجميع الشهري لبيانات النفقات  وظفي   نية بشكل تدريجر

الذين يبدأون ف 
ي مهمة  

وعات الإنفاق الرأسمالىي للوزارات المرشحة أو المعلومات الأساسية الأخرى المطلوبة للانخراط ف 
وجمع قائمة من جميع مشر

 التدقيق(. 
أو العمليات اليومية. ويمكن أن يشمل   وازنة : لن تكون بعض أحداث مهام التدقيق جزءا من عملية المات المخصصةالأحداث والسياس •

ي تهتم بها وزارة المالية. وبالنسبة  
ي مجالات السياسة الرئيسية النر

ذلك دراسات تحليلية محددة، أو مشاركة مكثفة مع وزارات معينة ف 
 د  . وقنفيذ راسات التحليلية على سبيل المثال، يمكن الوصول إلى تمويل الجهات المانحة لدعم التلبعض هذه الأنواع من الأحداث كالد

 

 
Mustapha, and Krause 2016; Luna,-Vázquez and Laguna-saugeDus ;2016 فريقيا وسيراليون )أ  وزارات المالية في المكس يك وجنوب لمهمة التدقيق الخاصة بهذا الموضوع وثيق الصلة بدراسات الحالة لوزارات المالية، حيث يعد ضعف القدرات في الوزارات التنفيذية عاملا مقيدا  - 3

Welham and Hadley, 2016 على ذلك من عواقب على الانضباط المالي.أ يضا أ ن دور المديرين الماليين في الوزارات التنفيذية في هولندا يختلف اختلافا كبيرا عن دورهم في كرواتيا وسلوفينيا، مع ما يترتب    (2015كران ) (. وتظُهر دراسة 
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الأولى لرئيس منتخب حديثا أو حكومة مشكلة حديثا، البيئة السياسية المناسبة لممارسة   وفر الدورة السياسية، على سبيل المثال السنة ت
 والإنفاق الحالية.  وازنةوممارسات الممهمة التدقيق من أجل مراجعة أولويات 

 
 مهارات وقدرات الموظفير  الذين يؤدون مهمة التدقيق  1-6-2

ي وزارة المالية، وقدرة الأنظمة المالية والأنظمة الأخرى الم 
ي محاولة إنشاء مهمة تدقيق أقوى بقدرة موظف 

 
توفرة لديها،  تتعلق أحد أهم الاعتبارات ف
ي نهاية المطاف، قدرة المد

 
ي البلدان النامية    قدرةيرين على تحويل تلك المهام إلى وف

 
ي ضوء السياق. وتظهر العديد من وزارات المالية ف

 
مؤسسية ف

ي المجالات الرئيسية
 
،    أكفاءظفي   مو لتعيي      نقاط ضعف دائمة ف (. ومن  2013والاحتفاظ بهم وإدارة القوى العاملة لتقديم أداء فعال )البنك الدولىي

ف غب  المرجح أن تنجح إجراءات مهمة التدقيق المصممة بشكل  ن لإدارتها وتنفيذها بفعالية.  و ن المناسبو إذا لم يكن لدى وزارة المالية الموظف محبر
من المرجح أن تتضمن الإصلاحات لتقوية مهمة التدقيق درجة معينة من  ف ، وجودة أدائهم  الموظفي   المتاحي   حسب عدد وفيما يتعلق بالعمل  

 التدريب الرسمي وغب  الرسمي وتنمية القدرات بي   الموظفي   المتوقع قيامهم بتنفيذها. 
 

تان ، وكلاهما دولتان جزريتان صغب  ي
يباتر ي تونغا وكب 

 
ي المالية ف

ي مقارنة بي   وزارتر
 
ي المحيط الهادئ ) يتضح ذلك بسهولة ف

 
(.  Haque et al., 2016ف

ي توظيف مهارات معينة،  
 
ي تونغا  65حوالىي  فإنفبالرغم من أن كلاهما تواجهان تحديات ف

 
ي وزارة المالية ف

 
ي  من ٪ العاملي   ف ي ال خريجر

 
جامعات، ف

ي قد تلقوا تعليما بعد شهادة الدر 20حي   أن  
يباتر ي كب 

 
ي وزارة المالية ف

 
ي القدرات ٪ فقط من الموظفي   ف

 
اسة الثانوية. وظهر هذا الاختلاف بوضوح ف

ي حي   أن جميع الموظفي   
 
ي تونغا، هناك مهمة تدقيق ناشئة خاصة بالسياسات، ف

 التحليلية لوزارات المالية والعمل الذي يمكنها تقديمه. فف 
ي ك
 
ي معالجة المعاملات اليومية. وف

 
ي يشاركون بشكل أساسي ف

يباتر ي كب 
 
، يمارس مهمة التدقيق الخاصة بالسياسالماليي   تقريبا ف ي

يباتر بشكل   ات ب 
ي الخدمة المدنية أو مستشار 

. ويؤدي الاعتماد على عدد قليل من الأفراد إلى تركب   أكبر  ي   ن خارجييرئيسي عدد قليل من كبار المسؤولي   من موظف 

ي تركز عادة على المعاملات الفردية بدلا من تحليل السياسات  على المطالب الملحة، من السياسيي   أو الوزارات التنفيذية أو الجهات المانحة، 
والنر

 طويل الأجل. 
 

ي دعم مهام
التدقيق   وتشب  المناقشة أعلاه إلى أن وزارات المالية تميل إلى جذب موظفي   أكب  كفاءة مقارنة بالوزارات التنفيذية. وسيساعد ذلك ف 

حكومية مركزية أخرى رواتب أعلى من وزارات المالية )مثل البنوك المركزية والجهات الحكومية شبه  الفعالة. ومع ذلك، غالبا ما تدفع هيئات  
 ويدفع المنافسون من القطاع الخاص رواتب  ؛( Allen et al.,2015الوطنيي   والمؤسسات المملوكة للدولة وما إلى ذلك( ) راجعي   المستقلة والم 

 
. وتعتبر مناقشة كيف يمكن لو    . خارج نطاق هذه الورقة   واستبقاؤهمزارات المالية جذب المستوى الصحيح من قدرات الموظفي   أعلى بكثب 

ي يحصل عليها الموظفون المؤهلون بشكل مناسب. ومع ذلك، فإن إيجاد طريقة
  وسيختلف سياق كل بلد فيما يتعلق بحوافز الأجور والمكافآت النر

ظ بهم من المرجح أن يكون مفيدا، إن لم يكن حاسما، للتنفيذ الفعال لأي من مهام التدقيق  ومتحمسي   والاحتفا  أكفاء لتعيي   موظفي   مؤهلي   و 
ي تمت مناقشتها أعلاه. 

 النر
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ي مناصب وزارة المالية8الإطار )
 
 (: توظيف وتدريب واستبقاء موظفير  أكفاء ف

 
ي وزارات المالية باستخدام  استبقاءهمو حاولت العديد من البلدان النامية على وجه التحديد جذب الموظفي   الأكفاء 

ف 
 وسائل مختلفة. 

 
ي البداية رواتب أعلى من جدول الرواتب الحكومي الرسمي "للمساعدين الفنيي    

اليون، دفعت الجهات المانحة ف  ي سب 
فف 

ة. وتحولت معظم روا ي أعقاب الحرب مباشر
ي وزارة المالية ف 

" الذين شغلوا مناصب رفيعة المستوى ف  تب هؤلاء المحليي  
ي مناصبهم الرفيعة داخل المؤسسة. 

ي نهاية المطاف إلى كشوف رواتب الحكومة. وظلوا ف 
 الموظفي   المرتفعة ف 

 
ي تنميتهم من 

ي الموظفي   المبتدئي   الأكفاء بقصد الاستثمار ف 
ي وزارة المالية بشكل استبافر

ي موزمبيق، حدد كبار المديرين ف 
وف 

ي ا
فر ي وزارة خلال التكليفات الخاصة والبر

 من تولىي مناصب رفيعة ف 
لشيــــع. وعلى مدار السنوات، كان من بي   هؤلاء الموظفي  

 المالية. 
 

ي أوغندا، قام برنامج الإدارة المالية للجهات المانحة )
مستشارا مبتدئا لدعم إدخال  45( بتعيي   ودفع أجور FINMAPوف 

ي الخدمة المدنية، لكن الافتقار إلى فرص  15حوالىي  ، تم استيعاب2012. وبحلول عام لإعداد الموازنةنظام جديد ل
منهم ف 

 العمل حال دون تخصيص المزيد من الوظائف الدائمة. 
 

 (Welham and Hadley (2016); Welham (2014); Simon and Wabwire (2016)المصدر:  
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" مهمة التدقيق" بوزارة المالية    

 

وح  للمصادر الرئيسية   -2  ثبت المراجع المشر
 

الأدبيات المتعلقة بمهمة التدقيق  2-1  

 
السنوية الثالثة    CABRI: ندوة  سد الفجوة من السياسات إلى الموازنة: CABRI (2006) المبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الموازنةورقة 
، أديس أبابا، إثيوبيا، أمانة  30- 28  . CABRIنوفمبر

، على الرغم من أن الفصول الأخرى ذات صلة أيضا. ويصف كيف تدير  ي البلدان النامية بشكل مباشر
 
يتناول الفصل الخامس "مهمة التدقيق" ف

فل وأطر متوسطة الأجل للإنفاق، على الرغم من أنها قد لا تكون  بعض البلدان "الضوابط الكلية" الخاصة بها من خلال سقوف من أعلى إلى أس
ي كل سياق. ومع ذلك، يقدم الفصل أيضا توضيحات عملية لكيفية تنظيم مهمة التدقيق لدى وزارات المالية وأمثلة على المعلومات  

 
مناسبة ف

ي عدد من ال. ومرفق مع وازنةالم عروضالمفيدة فيما يتعلق بمهمة التدقيق الخاصة ب 
 
الأفريقية.  بلدانالورقة عروض تقديمية عن عملية الموازنة ف  

 

ي جنوب 
 
ي استعراضا مفيدا لعملية صنع السياسات ف

ي أكما يقدم الفصل الثات 
 
ي الخدمة المدنية ف

فريقيا، والذي يتضمن مناقشة دور كبار موظف 
 الخزانة الوطنية لجنوب إفريقيا. 

 
ي فيتنام: Krause, P. and Hadley, S. (2016)ورقة 

 ، معهد التنمية فيما وراء البحار: لندن. بناء نظام إدارة مالية عامة أكبر قدرة ف 
ي فيتنام مع تحرك الدولة نحو وضع 

 
ي من المرجح أن يتغب  بها نظام الإدارة المالية العامة ف

الدول متوسطة  تحاول هذه الورقة تأطب  الكيفية النر
ي القسم الثالث، تطب الدخل . 

 
على السياق المحدد لفيتنام.   اتق الأدبيات الأكاديمية حول الضوابط المالية ومهمة التدقيق الخاصة بالسياسوف

ي فهم عالىي المستوى عتبر النهج  يو 
 
ولا يقدم توصيات محددة حول كيفية تنظيم مهمة التدقيق، ولكنه سيكون مفيدا للممارسي   الذين يرغبون ف

ي سياق بلادهم.  
ي هذا الدليل التمهيدي ف 

 المزيد حول كيفية تطبيق بعض النظريات المدرجة ف 
 

ي  وازنة"صياغة السياسات وعملية الم   Diamond, J. (2013)وررقة 
 
  الكتيب،   R. Allen, R. Hemming and B. Potter (eds.) كتاب" ف

 . Palgrave Macmillan(، لندن:  218  - 193)صفحة  الدولىي للإدارة المالية العامة
ي سياق الم  اتيقدم هذا الفصل من الكتاب لمحة عامة مفيدة عن عملية السياس

ي يمكن  ات السنوية ويسلط الضوء على القيود المؤسس وازنةف 
ية النر

ح   دراكلإ  ا منطقي ا . كما يوفر نهجا صعب تحقيقه وازنة مسألةجعل الربط بي   السياسة والمتأن  القضايا الرئيسية وتأسيس علاقات حاسمة مع شر
احات "المعيارية"   المحددةوصيات لمعالجة القضايا . وتشمل التاتالتسلسل الهرمي للامتثال للعملية والرقابة المالية وفعالية السياس الاقبر

امات، واستخدام معلومات    وازنةلصندوق النقد الدولىي والبنك الدولىي لوضع الم من أعلى إلى أسفل، وإعداد الموازنة متعددة السنوات وإدارة الالبر 
 الأداء. 

 
ي الميدان الاقتصادي حول الإنفاق"، استعراض  “عمليات   Robinson, M. (2014) ورقة

  13، إعداد الموازنةمجلة منظمة التعاون والتنمية ف 
(2  :)81 -122 . 

نت حول استخدام "  بدون مقابلة للقراءة متاحورقة  ي الميدان الاقتصادي   عمليات استعراض  على الإنبر
ي بلدان منظمة التعاون والتنمية ف 

الإنفاق" ف 
ي أوروبا. وتعد   -

ي عملية الم عمليات استعراضخاصة ف 
لمعرفة جودة مخصصات وسياسات إنفاق الوزارات التنفيذية.    وازنةالإنفاق بمثابة أدوات ف 

ة عن النقاش حول "مهمة التدقيق"، ي البلدان  فإنها   وعلى الرغم من أن هذه الورقة لا تقدم معلومات مباشر
توضح أن العديد من مهام التدقيق ف 

ي بلدان منظمة التعاون منخفضة الدخل )التأثب  المحدود على 
ي التقدير، وما إلى ذلك( شائعة ف 

المخصصات، ميل الوزارات التنفيذية للمبالغة ف 
ي الميدان الاقتصادي أيضا، وأن عملية جعل الم

أكب  توجها نحو السياسات هىي عملية صعبة. وبالمثل، من الواضح أن فعالية   وازنات والتنمية ف 
يد أو تتضاءل بمرور الوقت اعتمادا على المزاج السياسي لليوم. الإنفاق يمكن أن تز  استعراضعملية   

 

وازنة مجموعات الأوراق حول عملية الم  2-2  
ي الميدان الاقتصادي 

   حول إعداد الموازنةمجلة منظمة التعاون والتنمية ف 
نت منذ عام المتاحة بدون مقابل هذه المجلة  تصدر  املة حول  عمليات استعراض ش لبلدان محددة و وتحتوي على دراسات حالة   2001على الانبر

 .  قضايا الساعة. والمؤلفون عبارة عن مزيــــج من الأكاديميي   والمسؤولي   الحكوميي  
 

ي الميدان الاقتصادي وتبدأ بالعنوان "إعداد الم
ي ..." ولكن هناك قضايا   وازنةتركز معظم مواد دراسات الحالة على بلدان منظمة التعاون والتنمية ف 

ف 
فريقيا  أ( ودراسات حالة فضفاضة تغطىي دول مثل تايلاند والصي   وجنوب 7/ 2006لعام   2ضية مخصصة للبلدان النامية )على سبيل المثال رقم عر 

ي حد ذاتها، 
ة للاهتمام ف  . وعلى الرغم من أن دراسات الحالة مثب  ية  أو جهود ضبط أوضاع المال وازنةتركز عادة على إصلاحات المغب  أنها والفلبي  

ي التفاصيل حول طريقة عمل مهمة التدقيق. وبدلا من ذلك، تسلط الضوء باستمرار على الطبيعة السياسية 
لإعداد العامة بدلا من الخوض ف 

 الموازنة.  
 

ي لها صلة بمهمة التدقيق: 
ي هذه السلسلة النر

 فيما يلىي بعض الأوراق الشاملة ف 
• Schick, A. 2001  02/ 2001(  1)  1المركزي"، المجلد   وازنة "الدور المتغب  لمكتب الم 
• Tarschys, D. 2009 2009(  2)  8التنازلية"، المجلد   وازنة"مهمة التدقيق الخاصة بالم 
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• Hawksworth, I. and Klepsvik, K. 2013 ي   مرونة"أدوات الموازنة، وال
 
اتيجية واستخدام موازنة الأداء ف "،  2012/ 2011الإسبر

 2013( 1) 13المجلد  
• Robinson, M. 2014 "  وارد وصفه أعلاه(   2013(  2)  13الإنفاق"، المجلد   عمليات استعراض( 

 
 

الصادرة عن معهد التنمية لما وراء البحار  سلسلة قدرات وزارات المالية  
ي عام 

 
ت ف شر

ُ
اليون وأوغندا ونيبال وجنوب 2016ن ي سب 

 
فريقيا والمكسيك  أ، وتوفر هذه السلسلة من دراسات الحالة معلومات عن وزارات المالية ف

ي طلب الإنفاق المقدم من الوزارة المختصة،  
 
ع تقديم  موالمملكة المتحدة وألمانيا. وعلى الرغم من اختلاف التغطية، يناقش كل منها عملية النظر ف

ي تؤثر على قدرات وزارات المالية 
كة النر ي الممارسة العملية. وتعد ورقة تجميعية تناقش بعض الموضوعات المشبر

 
تلك،   أمثلة على مهمة التدقيق ف

 مختلفا، لكنها توضح أحد أكب  النماذج غرابة لتقديم مهمة تدقيوهناك أيضا ورقة بحثية عن و 
ً
ي شيلىي تتبع هيكلً

 
ق فعالة. زارة المالية ف  

 

وثائق لفائدة إدارة السياسات  2-3  
 Bourgon, J. (2009)  ،ي القضاء عل العجز،   استعراض

نامج: تجربة الحكومة الكندية ف  . لندن: معهد ، دراسة حالة كندية1999 -1994البر

 . الحكومة
ي كندا. وتغطىي كل من نهج ستعراض مناقشة موجزة لا يقدم القسم الثالث 

 
نامج ف "مخطط تسلسل القرارات" لتقرير موضع خفض الإنفاق العام، البر

ي منظمة
 
ي تدعمه. وتعد أحد أفضل الأمثلة على التطبيق المتماسك والناجح لمهمة التدقيق لتقليل الإنفاق العام ف

التعاون   والهياكل التنظيمية النر
ي الميدان الاقتصادي، ولكنها تظهر أيضا أن هناك العديد من الع

 
ي مكنت من تحقيق هذا النجاح. والتنمية ف

 وامل السياسية النر
 

يطانية ،     الخزانة، لندن: وزارة الكتاب الأخض  . 2001وزارة الخزانة البر
ي لحكومة المملكة المتحدة لإعداد قرارات الاستثمار 

ي ل موقع ال. ويكمل وتقييمها   الكتاب الأخض  هو الدليل الفن 
وت  لكتاب الأخض  ذلك  الإلكبر

ستخدام بإرشادات محددة حول إعداد تحليل التكلفة والعائد وتقييمات الأثر. وهو مثال على "أفضل الممارسات" وقد يحتاج بالتالىي إلى تكييفه للا 
ي يمكن أن تنظر فيها مهمة تدقيق خاصة بالسياس

ي البلدان منخفضة الدخل. ومع ذلك، فإنه يوفر مرجعا مفيدا لنوع القضايا النر
قراءة   . ويمكناتف 

ان مع الملاحظة الخاصة بتقييم حالات العمل أو قائمة التحقق لتقييم حالات العمل.   ذلك بالاقبر
 

Pradhan, S. 1996 ،الإنفاق العام عمليات استعراضتقييم الإنفاق العام: إطار عمل ل .  ، واشنطن العاصمة: البنك الدولىي
ي يقدمها البنك الدولىي لإجراء فإن على الرغم من مرور عقدين من الزمن،  

نت النر الإنفاق العام تظل أداة   عمليات استعراضالإرشادات عبر الإنبر
كب   القطاعي ضيق نسبيا، حيث يقتض على الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، ولكن يمكن تطبيق المبادئ على قطا 

عات  مفيدة. ويعد البر
ي جمع المعلومات ذات الصلة   ا النفقات كل عام، ولكن قد يكون النهج الواسع مفيد ستعراضحاجة لا  أخرى أيضا. ويشب  إلى أنه ليست هناك

ف 
 الوزارات التنفيذية. وازنات بانتظام ووضع معايب  أساسية لمهمة تدقيق م

 
Potter, B. H. and Diamond, J. (1999)  واشنطن العاصمة: صندوق الن توجيهية لإدارة الإنفاق العام،مبادئ .  قد الدولىي

ي صندوق النقد الدولىي على   وضعت
وكيف تؤثر إدارة الإنفاق العام  الإنفاقالمبادئ الأساسية لإدارة إدراك هذه الإرشادات لمساعدة الاقتصاديي   ف 

ي حول "مجاميع النفقات ومصادر البيانات" القضايا المهمة المتعلقة بتحليل الإدارة المالية،  
. ويناقش القسم الثات  مثل تغطية  على الاقتصاد الكلىي

ة الأجل. وتركز   وازنةالم المناقشة على القضايا ذات الأهمية لولاية صندوق   والمصادر الرئيسية للبيانات المتاحة وعملية إعداد توقعات الإنفاق قصب 
 النقد الدولىي بدلا من المسؤوليات الأوسع لوزارة المالية، على الرغم من وجود بعض التداخلات بطبيعة الحال. 

 
Bardach. E. (2012) ي لتوفبر حل أكبر فعالية للمشكلات

لوس أنجلوس،   ( ، الرابعة)الطبعة   دليل عملي لتحليل السياسات: المسار الثمات 
 . CQ Pressكاليفورنيا:  

موضوعات  دليل سهل القراءة لتحليل السياسات انبثق من دورة جامعية حول السياسة العامة. ويضم التحليل طريقة منظمة للتفكب  من خلال  
ي  عدة

ات مهمة حول التواصل مع الجمهور المستهدف. ويتجاوز الأساليب التحليلية الصعبة المعتادة )والنر قدم، مع أمثلة واضحة ومؤشر
ُ
كمراجع    ت

ح المشكلات، وتبسيط عالم الخيارات البديلة، وأهمية النظر حول كيف تعمل   لكتب وأوراق أخرى( للتأكيد على فوائد استخدام المقارنات لشر
 اء بطريقة أخرى. الأشي
 

Bourguignon, F. and da Silva, L. A. P. (eds) (2003) ــع الدخل: تقنيات وأدوات التقييم ،  تأثبر السياسات الاقتصادية عل الفقر وتوزيــ
 أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. 

ائب والفوائد و ناقشة لتحليل مزيد من التفاصيل حول تقنيات التقييم المحددة، ويتضمن م اليقدم هذا الكتاب   تتبع الإنفاق العام.  مسوح الض 
 

McEwan, P. J. (2012)   ،"ي البلدان النامية
 
-189(: 2)  4،  مجلة فعالية التنمية"تحليل فعالية التكلفة للتدخلات التعليمية والصحية ف

213 . 
ي ذلك تحليل التكلفة 

ي قصب  حول إيجابيات وسلبيات إجراء أنواع مختلفة من تحليل الفوائد، بما ف 
وتحليل  اليف، وفعالية التكوالعائد،  مقال صحف 
ي يقوم عليها كل منها ويجادل بأن تحليل فعالية التكلفة أداة مفيدة   و التكلفة 

حنر لو لم يكن  المنفعة. ويتضمن الرياضيات الأساسية والاعتبارات النر
 العائد. و متطورا مثل التحليل الكامل للتكلفة 
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 وثائق من محللي السياسات 2-5
اضات والأساليب  لمشاورات تنشر بعض وزارات المالية )مثل وزارة المالية النيوزيلندية( أيضا تقييمات الأثر ووثائق ا  ي تحدد الافبر

الرسمية النر
ي المملكة المتحدة(، قد تكون 

 
ي بعض الحالات )مثل الكتاب الأخض  ف

 
متاحة أيضا.  المباديء التوحيهية الأساسية الرئيسية لتحليل السياسات. وف

ي بعض 
 
 البلدان منخفضة الدخل. ويمكن أن تكون متنوعة للغاية وتشمل عناض مثل التحليل التوزيعي الذي قد يكون مفيدا ف

  
هجها كما تنشر المؤسسات الأخرى  
ُ
ي قد يكون من المفيد الاعتماد عليها. وتشمل تلك المؤسسات، على سبيل  ن

لتحليل قرارات السياسة العامة، والنر
 المثال لا الحض: 

 المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية  •
ي جنوب   •

 
يبية ف  فريقيا أاللجنة المالية والض 

 معهد المملكة المتحدة للدراسات المالية  •
ي المملكة المتحدة  •

 
ي ف

 مكتب التدقيق الوطن 
 وازنة مكتب المملكة المتحدة لمسؤولية الم •
 بالكونغرس الأمريكي وازنة مكتب الم •

 
من غب  المحتمل أن يتم  بلغة ومفاهيم السياسة العامة للحكومة. و  تصاغمعقدة نسبيا، وغالبا ما  مبادىء توجيهية  وتجدر الاشارة إلى أن هذه  

ي معظم البلدان منخفضة الدخل. ومع ذلك، إذا أمكن تبسيطها وترجمتها لتلائم لغة وسياق المؤسسات المحلية، فقد توفر ا 
 
ة ف لأطر  تكرارها مباشر

ي وزارة المالية بشأن خيارات السياس
 
 . اتإرشادات مفيدة للوزراء وكبار المسؤولي   ف
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